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٢٩٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  ملخص

ع وة اا رم  درا  
    ج  ل / إاد ار

         ، يلـزم ً                                      ً هو عقد يشترى به في الحال شـيء ممـا يـصنع صـنعا   : "                    عقد الاستصناع الذي هو
ٍالبائع بتقديمه مصنوعا ، بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد ً                                                            ٍ ً."    

                                                                             من أهم العقود المالية المعاصرة الحديثة، الـتي تطـورت المعـاملات التجاريـة اليـوم واتـسعت 
                                                                             ولم تعد قاصرة على المـد والـصاع والـشبر والبـاع والـصبرة والحزمـة والثـوب والرحـى والـدرهم 

ًاتسعت اتساعا بـاهرا              والدينار ، بل  ً                   ً                                            وانتقلـت مـن مـستوى الأفـراد إلى الحكومـات ناهيـك ً
             ليــارات والمــدة                    ، وأصــبحت المبــالغ بالمً                          ًات الــتي تمــول كثــيرا مــن الحكومــات            عــن بعــض الــشرك

      وملايـين    ،              لناطحات والجـسور                                  ، فدخلت صناعة البواخر والطائرات وا              إلى عشرات السنين
                            لتقـــــــابض إلى الـــــــضمانات والـــــــسندات                صـــــــورة النقـــــــد با ت                     الـــــــسيارات وتعـــــــدت المعـــــــاملا

  ع      ، وبيـــ                            وأصـــبحت التعـــاملات بـــين حـــلال وحـــرام  ،                              الات البنكيـــة والتأمينـــات الماليـــة    والحـــو
ً                                            ً، وأصــبحت المــسألة مــشكلة علــى الفقهــاء، هــل هــي مــن                          وربا،وضــرر وغــرر، ومجيــز ومحــرم

ً                                                                       ًقبيــل صــورة فقهيــة قديمــة معروفــة في الــسابق فتــشترط لهــا شــروطها أم أ�ــا حقــا مــستجدة 
   .                       تحتاج إلى تخريج ونظر فاحص ف

                                                              ناهيك عن قيام مصالح الدول اليوم على عقـد الاستـصناع ، فـلا تكـاد تخلـو   
  .                 ، والطائرات وغيرها             استصناع الجسور             ، ولا خاصة،  ك                   دولة ولا منشأة حكومة    منه 

                                                           لــذا فــإن عقــد الاستــصناع في الحقيقـــة نــوع مــن البيــوع مــستقل لا يـــدخل في   
                مـــن البيـــع مـــن حيـــث                              و أعـــم العقـــود وأشملهـــا، فهـــو أشمـــل                        أحـــد مـــن الأنـــواع الأخـــرى، فهـــ

                                                      مــــن حيــــث جــــواز تــــأخير الــــثمن لــــشبهه بالإجــــارة وأن الــــثمن فيهــــا لا               اشــــتراط العمــــل، و
                                                                     يستحق إلا بالعمل والعمل شرط في الاستصناع وأعـم مـن الإجـارة الـتي لا تـشترط العـين 

   .                                              بخلاف الاستصناع، و أشمل من السلم الذي لا يشمل العمل
   .        المعاصرة   -           وتطبيقاته  -         الاستصناع       :          المفتاحية      كلمات   ال
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٢٩٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

mmaryuS 

The Istisna'a contract, which is: "A contract that is 
bought immediately, makes a thing that makes a 
work, which the seller is obliged to provide, made 
with materials of his own, with specific descriptions 

and for a fixed price".   

One of the most important modern financial 
contracts, which developed commercial transactions 
today and expanded and is no longer limited to the 
tide and Saa and Shabra and sales and patience and 
the package and dress and mill and Dirham and the 
dinar, but widened dramatically and moved from the 
level of individuals to governments not to mention 
some companies that finance many governments, 
and the amounts In billions and for decades, ships, 
planes, skyscrapers, bridges, and millions of cars 
entered. Transactions exceeded cash in the form of 
guarantees, bonds, bank transfers and financial 
insurances. The issue became a problem for the 
jurists, whether it is such an old jurisprudence image 
that is known in the past and requires its conditions 
or is it really a novelty that needs graduation and 

closer examination.  

Not to mention that the interests of states today on 
the Istisnaa contract, there is hardly any state or 



       

  

 

 

  

 

 

 

٢٩٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

government facility, nor private, such as the 

manufacture of bridges, aircraft and others،  

Therefore, the Istisna'a contract is in fact a kind of 
independent sales that does not fall into any of the 
other types. Istisna'a is more general than Ijara, 
which does not require the eye other than Istisna'a, 
and is more comprehensive than the ladder which 

does not include work.  

Keywords: Istisna-and its applications- ontemporary. 

Email: Majbal15@gmail.com 



       

  

 

 

  

 

 

 

٢٩٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

 ا ا ا  

ا  

                                                                    الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد 

  - :                                          وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد

                                                              فلقــــد تطــــورت المعــــاملات التجاريــــة اليــــوم واتــــسعت ولم تعــــد قاصــــرة علــــى المــــد 

           ، بــل اتــسعت           م والــدينار    لــدره                                                  والــصاع والــشبر والبــاع والــصبرة والحزمــة والثــوب والرحــى وا

ًاتــساعا بــاهرا ً             ً    ات                                                        وانتقلــت مــن مــستوى الأفــراد إلى الحكومــات ناهيــك عــن بعــض الــشركً

  ،                            ليـارات والمـدة إلى عـشرات الـسنين                   ، وأصـبحت المبـالغ بالمً                       ًالتي تمـول كثـيرا مـن الحكومـات

                     وملايــين الــسيارات وتعــدت    ،                              اخر والطــائرات والناطحــات والجــسور                فــدخلت صــناعة البــو

            الات البنكيـــــــة                                                صـــــــورة النقـــــــد بالتقـــــــابض إلى الـــــــضمانات والـــــــسندات والحـــــــو ت   املا   المعـــــــ

  ،            وضـــرر وغـــرر ،                                       وأصــبحت التعـــاملات بـــين حــلال وحـــرام، وبيـــع وربــا  ،                  والتأمينــات الماليـــة

                         هــل هــي مــن قبيــل صــورة فقهيــة   ً                                            ًومجيـز ومحــرم ، وأصــبحت المــسألة مــشكلة علــى الفقهـاء،

    . ً                           ًا حقا مستجدة فتحتاج إلى تخريج     أم أ�                                     قديمة معروفة في السابق فتشترط لها شروطها 

ً                                                            ًومـــن هـــذه المعـــاملات الاستـــصناع الـــذي كـــان في الـــسابق مقتـــصرا علـــى الثـــوب 

                                    كمـا هـو الحـال اليـوم، لكنـه تغـير اليـوم -       العربـون–                                والرحى وقد يقدم معه شيء من المال 

            ، والطــائرات                              ومــات كمــا في عقــود استــصناع الجــسور                  أصــبح علــى مــستوى الحك        واتــسع، و

ًع عـــدم تقـــديم شـــيء مـــن الـــثمن غالبـــا، ممـــا جعـــل الموضـــوع مـــشكلا    هـــا مـــ   وغير ً                                                  ً          ، فاحتـــاج ً

                       ، لألا تخلـو الحادثــة مـن حكــم                             فـاحص يبـين الحــلال فيـه مــن الحـرام                  المـسلمين فيـه إلى بيــان

   .         قائم الله �ا

  



       

  

 

 

  

 

 

 

٢٩٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                    أسباب دراسة الموضوع

  - :                     تتلخص الأسباب في ما يلي

                          كاد تخلو منه دولـة ولا منـشأة                                              قيام مصالح الدول اليوم على عقد الاستصناع ، فلا ت  ) ١

  .               حكومة ، ولا خاصة

                                                                       وقوع الخلاف فيه بين العلماء من قائـل بأنـه وعـد ومـن قائـل بأنـه عقـد ، ومـن قائـل   ) ٢

  .                               بأنه سلم ومن قائل بأنه عقد جديد

                                                                 احتفــاف العقــد علــى بنــود وشــروط وإجــراءات هــي محــل إشــكال ، كالــشرط الجزائــي   ) ٣

  .               وشرط بيع المصنوع

  .                                     ا العقد وما فيه من إجراءات تحتاج إلى بحث                 التمويل البنكي لهذ  ) ٤

  .                                      قيام عقود موازية له مقترنة به في الغالب   ) ٥

           خطة البحث

    .                                                        تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس

           خطة البحث                         ، وأسباب دراسة الموضوع،                        وتشتمل على أهمية الموضوع  :      مقدمة  ال

    :                وفيه أربعة فروع                        الاستصناع أركانه وشروطه،   :        التمهيد

    . ً                          ًتعريف الاستصناع لغة واصطلاحا  :  ل         الفرع الأو

   .                  أركان عقد الاستصناع  :            الفرع الثاني

   .                 شروط عقد الاستصناع   :            الفرع الثالث

    .                  أهمية عقد الاستصناع  :             الفرع الرابع



       

  

 

 

  

 

 

 

٢٩٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

   :                  ، وفيه أربعة مطالب                 حقيقة الاستصناع - :            المبحث الأول 

   . د                     هل الاستصناع عقد أو وع  :           المطلب الأول

    :                                             ق بين الاستصناع وغيره من العقود، وفيه ثلاثة فروع    الفر  :            المطلب الثاني

  .                        الفرق بين البيع والاستصناع  :           الفرع الأول

  .                         الفرق بين الإجارة والاستصناع   :           الفرع الثاني

   .                        الفرق بين السلم والاستصناع   :            الفرع الثالث

   .      صوصيته                                        التكييف الفقهي لعقد الاستصناع وبيان مدى خ   :            المطلب الثالث

   .                        هل الاستصناع بيع دين بدين   :            المطلب الرابع

   :             ، وفيه مطلبان                      حكم الاستصناع وتطبيقاته  :              المبحث الثاني

   .            حكم الاستصناع  :           المطلب الأول

   :    فروع            ، وفيه تسعة                     تطبيقات عقد الاستصناع  :            المطلب الثاني

  .               الاستصناع الموازي  :           الفرع الأول

    .                    الإ�ام في عقد الاستصناع :           الفرع الثاني

  .            الشرط الجزائي  :             الفرع الثالث

  .                      بيع المصنوع قبل استلامه   :             الفرع الرابع

  .                                                اشتراط المستصنع على الصانع بيع المصنوع وشراء الباقي  :            الفرع الخامس



       

  

 

 

  

 

 

 

٢٩٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  .                         تفويض المصرف في شراء المصنوع  :             الفرع السادس

  .                    استصناع الذهب والفضة   :            الفرع السابع

  .                      استصناع العملات الورقية  :             الفرع الثامن

  .             استصناع المباني  :             الفرع التاسع

    .        الخاتمة

              فهرس المراجع

   .              فهرس الموضوعات

  

  



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  التمهيد

  الاستصناع أركانه وشروطه

    :           أربعة فروع     وفيه 

   .                          تعريف الاستصناع لغة واصطلاحا  :           الفرع الأول

  - :            الاستصناع لغة  : ً   ً أولا
   أي   :        للطلـــب                    ، فـــالألف والـــسين والتـــاء "   صــنع "                         لاستــصناع اســـتفعال مـــن الفعـــل  ا

                                                الــــصاد والنــــون والعــــين أصــــل صــــحيح واحــــد؛ وهــــو عمــــل الــــشيء  " و            ب الــــصناعة ،   طلــــ

  –           ، والــــصناعة                  ؛ فهــــو مــــصنوع وصــــنيع )٢ (    عملــــه      صــــنعا       الــــشيء     صــــنع  :       يقــــال . )١ ( ً"    ً صــــنعا
َواصـــــــطنـعتك     : "               اتخـــــــذه ، قـــــــال تعـــــــالى  :                      حرفـــــــة الـــــــصانع، واصـــــــطنعه   :           بكـــــــسر الـــــــصاد ُْ ََْ َ          َ ُْ ََْ َ

ِلنـفسي ْ َ
ِ      ِ ْ َ
ِ" ) ٣( .   

                         ا إذا ســـأل رجـــلا أن يـــصنع لـــه   اتمـــ                 ويقـــال اصـــطنع فـــلان خ   : "              يقـــول ابـــن منظـــور    
   . )٥ (         طلب الفعل  :                            دعا إلى صنعه ، فالاستصناع لغة  :                 واستصنع الشيء  )٤ ( "    خاتما

  - ً:               ً الاستصناع اصطلاحا  : ً     ً ثانيا

                لا يكـــــادون يـــــذكرون   )                           المالكيـــــة والـــــشافعية والحنابلـــــة (                   جمهـــــور المـــــذاهب الثلاثـــــة 
ًدونـــه قـــسما مـــن أقـــسام ً                                                   ًللاستـــصناع تعريفـــا؛ لأ�ـــم لا يوردونـــه في صـــورة مـــستقلة؛ بـــل يع ّ                   ً ّ

   . )٦ (                             ين يتكلمون عن السلم في الصناعات             السلم؛ وذلك ح

                                                           

    ).   ٣١٣ / ٣ (               مقاييس اللغة  )١ (

      ).     ٥٢٥   / ١ (        الوسيط       المعجم  ) ٢ (

   .  ٤١  :     آية   .           سورة طه  )٣ (

   .   ٢٠٩  :         ، صفحة ٨               لسان العرب ، ج   .             ابن منظور  )٤ (

        القـــاموس     .    ٣٧١  :                  مختــار الـــصحاح صــفحة     .    ٢٠٩  :          ، صــفحة  ٨ : ج :          لــسان العـــرب  :       انظــر )٥ (

   .   ٩٥٤ :       ، صفحة  ١ : ج :   لمحيط ا

             ومواهـــــــب الجليــــــــل   )    ٣٩٨ / ٦ (      والمغـــــــني   )    ٤٠٠ / ٥ (       البيـــــــان    :  -              علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال–     انظـــــــر   ) ٦ (

) ٥١٧ / ٦   ( .   



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                                               والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيـع وإن لم يـدم  "  :          مختصر خليل      جاء في 

                                                           كاستــصناع ســيف أو ســرج وفــسد بتعيــين المعمــول منــه، وإن اشــترى المعمــول         فهــو ســلم

   . )١ ( "                                     منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا

                        طــست أو تــور مــن نحــاس أحمــر  في                ولا بــأس أن يــسلفه  "  :    قــال  :      الأم في    جــاء  و

ًويــشترط بــسعة معروفــة، ومــضروبا أو مفرغــا، وبــصنعة معروفــة  ،        أو أبــيض ً                                                  ً     ولــو   :    قــال  ،    ...ً

ــــه طــــستا مــــن نحــــاس وحديــــد أو نحــــاس ورصــــاص لم يجــــز، لأ�مــــا لا  ً                                                           ًشــــرط أن يعمــــل ل

    .  )٢ (    ..."     ستصنع             وهكذا كل ما ا  :    قال  .                              يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما

                                            لا يـصح استـصناع سـلعة، لأنـه بـاع مـا لـيس عنـده علـى  " :        الإنـصاف في    جاء  و

   . )٣ ( "            غير وجه السلم

                                                            ومــن هــذا نــرى أن المــذاهب الثلاثــة، أجمعــت علــى عــدم جــواز الاستــصناع إلا 

          أسـواقهم  في                    شيء ممـا يعمـل النـاس   أي                                          بشروط السلم، غير أن المالكية أجازوا استصناع 

                                  أســـواقهم عنـــد الـــصناع، علـــى حـــين لم يجـــز  في           يـــستعملون    الـــتي    تهم                  مـــن آنيـــتهم أو أمتعـــ

ً                                                            ًالشافعية والحنابلة من هذه الأشياء ما جمع أجناسا مقصودة، لا تتميز
) ٤( .   

                                                           

    .    ١٧٩  ص   :          مختصر خليل   )١ (

    .    ٥٣٢ / ٣   ،   الأم   )٢ (

    .    ٣٠٠ / ٤  :       الإنصاف   )٣ (

ــــى أحمــــد الــــسالوس ص   /  د .   أ      الإســــلامي                                         موســــوعة القــــضايا الفقهيــــة المعاصــــرة، والاقتــــصاد    )٤ (                   عل

                                                                         دار أم القـــرى للطباعـــة بالقـــاهرة نـــشر وتوزيـــع مكتبـــة دار التقـــوى ، ومكتبـــة نـــور  /   ، ط    ١٠٠١

             ناصــر النــشوي،   /  د  :                ، وعقــد الاستــصناع م    ٢٠٠١  –   هـــ     ١٤٢٢                          القــرآن بمــصر الطبعــة الــسادسة 

    .  م    ٢٠٠٧  :                                              دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى  /               وما بعدها، ط   ١٣٨  صـ



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ًوأمــا الحنفيــة فيعدونــه عقــدا مــستقلا؛ ولــذا فقــد جعلــوا لــه تعريفــا خاصــا؛ ومــن    ً ً ً ّ                                                                   ً ً ً ً ّ

        في شــيء -    صانع    ن الــ    أي مــ–              طلــب العمــل منــه    : "ّ                           ّمــا عرفــه بــه ابــن عابــدين بقولــه  :    ذلــك

   . )١ ( "                خاص على وجه مخصوص

   .                                                 وهو قاصر لتعبيره عن العقد بالطلب ولدخول الإجارة فيه

                      الذمـــة وشـــرط عملـــه علـــى  في             عقـــد علـــى مبيـــع  "   هـــو   :     فقـــال   ي              وعرفـــه الـــسمرقند

   . )٢ ( "      الصانع

   . )٣ ( "                     الذمة شرط فيه العمل في             عقد على مبيع  "   هو   :        بقوله             وعرفه الكاساني  

        ):٤ (      ما يلي         نستخلص      ريفات          في هذه التع         وبالتأمل 

ً                                                          ًقــد ذكــر الفقهــاء أمثلــة وصــورا للاستــصناع بمــا هــو متعــارف عنــدهم وفى - أ

                                                                          وقتهم كالخف والطست والقلنسوة، وهـذا مـا نـص عليـه الفقهـاء المتقـدمين، أمـا الفقهـاء 

                                                 ذكــر صـور جديــدة للاستـصناع كمــا ذكـر ذلــك شـارحوا ا�لــة  في                    المتـأخرون فقــد توسـعوا 

                                                    كــــر أمثلــــة تعــــدت إلى الثيــــاب والأســــلحة حربيــــة كانــــت أو ســــلمية    ذ في           حيــــث توســــعوا 

    .                           والسفن الشراعية وما إلى ذلك

                                                           

    ).   ٤٧٤ / ٧ (                 حاشية ابن عابدين   ) ١ (

                 مكتبة دار التراث،   /  ط  ،    ٥٣٨ / ٢  ،   هـ   ٥٣٩            المتوفى سنة  ي                     لعلاء الدين السمرقند ،           تحفة الفقهاء   )٢ (

    .      البر            محمود زكى عبد  /  د .   أ  :     تحقيق  ،  م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٩                        القاهرة، الطبعة الثالثة 

    .  ٣- ٢ / ٥   :             بدائع الصنائع   )٣ (

   .    ١٤٨               ناصر النشوي، صـ  /  د  :               عقد الاستصناع )٤ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                     هــــذه الأدوات المــــصنوعة  في                        أمـــا المــــادة الخــــام المـــستعملة   :           المـــادة الخــــام- ب

                                                                   فـــالملاحظ أ�ـــا تتكـــون مـــن النحـــاس والجلـــد إلا أن بعـــضهم كـــابن الهمـــام ذكـــر الحديـــد، 

   .         ة من الآجر           تتكون عاد   التي                 والزجاج والطواجن 

                                            ذكرهــا الفقهــاء فــإن هــذا لا يمنــع أن تــدخل اليــوم    الــتي                  ومــع ذكــر هــذه الــصور - ج

                  فالطــائرة والــصاروخ    .. ً                                                   ً  الاستــصناع أنــواع جديــدة ومــواد خــام لم تكــن مــستعملة ســابقا في

                                                                        والبيـــوت الجـــاهزة والـــسيارات والأثـــاث ومـــواد البنـــاء والآلات الدقيقـــة كالـــساعات وغـــير 

                                            تاجهـــــا العـــــصر الحاضـــــر، وتملـــــى علينـــــا الظـــــروف الـــــصحية    يح   الـــــتي              ذلـــــك مـــــن المعـــــدات 

                  تعــورف علــى الحــصول     والــتي                                                       والاقتــصادية والتعليميــة والزراعيــة والــصناعية الحاجــة إليهــا، 

   . )١ (                                                              عليها عن طريق الاستصناع يمكن أن يدخل التعامل �ا عن طريق الاستصناع

   فى        ظــري مــصط                      فمــن أحــسن مــن عرفــه في ن :                      الاستــصناع عنــد المعاصــرين     وأمــا 

ً                                         ً بـــه في الحـــال شـــيء ممـــا يـــصنع صـــنعا، يلـــزم البـــائع            هـــو عقـــد يـــشترى  :"              الزرقـــا حيـــث قـــال

ٍبتقديمه مصنوعا، بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة ً                                         ٍ    . )٢ ( "           ، وبثمن محددً

  :                                 وهـو أخـصر حيـث عـبر عنـه بقولـه هـو )٣ (                           وكذلك تعريف مصطفى عبد العال

   . "       ن معلوم                                                   عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثم

  

                                                           

     ناصـــر   /  د  :                ، وعقـــد الاستـــصناع           ومـــا بعـــدها  ٥٦   ـ   صـــ :       البـــدران     كاســـب   :  د  :             عقـــد الاستـــصناع   )١ (

    .    ١٤٨          النشوي، صـ

                                                                              عقد الاستصناع، مصطفى الزرقا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد  )٢ (

    ).  ٨  /  ٢ (       السابع 

                                                                        آليــة تطبيــق عقــد الاستــصناع في بالمــصارف الإســلامية بحــث مقــدم لــدائرة الــشؤون الإســلامية   ) ٣ (

   . م    ٢٠٠٩   دبي  ب



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

   :                            شرح التعريف الأخير و محترزاته

   .             يخرج ما هو وعد    " :    عقد "

   .      الإجارة  :    يخرج  "         على مبيع "

   .                      يخرج البيع على عين حاضرة   "         في الذمة "

   .         يخرج السلم  "              شرط فيه العمل "

   .                                        قيد جامع للشروط وبيان الجنس والنوع والصفة  :  "            على وجه مخصوص "

   .              ضه في مجلس العقد                        أي قدره ونوعه ولا يلزم قب  :  "          بثمن معلوم "

ً                                                            ًأن يعقــد شــخص مــن آخــر اتفاقــا علــى حياكــة ثــوب محــدد الأطــوال بقمــاش مــن   :       مثالــه 

   .                                                       جنس ونوع وصفة محددة على أن يتم تسليمه في يوم محدد بثمن محدد

   .                                               قل نفس الكلام في الطائرات والجسور وكل ما فيه صناعة

   .                  أركان عقد الاستصناع  :             الفرع الثاني

   : )١ (                     عقد الاستصناع فيما يلي         ال أركان       يمكن إجم

   .                      وهما المستصنع و الصانع- :        العاقدان  ) ١

  .             العين المصنعة–                 وهو الثمن والمحل - :           المعقود عليه  ) ٢

  .                   وهي الإيجاب والقبول- :      الصيغة  ) ٣

                                                           

  :           �ايــة المحتــاج  ،  )   ٢٤١ / ٤ (   :           مواهــب الجليــل  ،  ) ٥ / ٣   : (        رد المحتــار و  ،  )   ١٢٤ / ٤   : (           تبيــين الحقــائق   )١ (

     ).  ٤ / ٢ ( ٢ :     المقنع  ،  )   ٤٤٩ / ١ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

   .                 شروط عقد الاستصناع  :             الفرع الثالث

 - :                                                                       اختلف الباحثون في إيراد الشروط وقد أوردت الشروط المعتبرة في رأيي وهي كالتالي  

ً                                        ً بتحديـــد مواصـــفات الـــشيء المطلـــوب صـــناعته تحديـــدا   : ً                    ً ن يكـــون المـــصنوع معلومـــا أ  ) ١

  .                            ه مما يمنع التنازع عند التسليمً                             ًوافيا بالجنس والنوع والصفة وغير

ًبتحديــد مواصـــفاته تحديــدا وافيــا بـــالجنس والنــوع والـــصفة   : ً                    ً أن يكــون الــثمن معلومـــا  ) ٢ ً                                                ً ً

  .                            ه مما يمنع التنازع عند التسليم   وغير

  . )١ (               د من عند الصانع            أن تكون الموا  ) ٣

                       النقـــل، وكـــل مـــا احتـــيج إلى                   وعلـــى مـــن تكـــون أجـــرة    ،                         بيـــان كيفيـــة التـــسليم ومكانـــه  ) ٤

  .        لحسم الخلاف   ،     تحديده

  . )٢ (    الأجل     فيه     يحدد    أن  ) ٥

                    أهمية عقد الاستصناع  :             الفرع الرابع      

   :ً                                      ًلعقد الاستصناع أهمية بالغة من عدة جوانب

             ، وذلــــك لأنــــه لا                                  أنــــه عقــــد فيــــه تيــــسير كبــــير علــــى المــــسلمين :           الجانــــب الأول

    عقــد   :                                                              يـشترط فيــه تـسليم الــثمن، ولا المـثمن، فهــو تغطيـة كاملــة لجـانبين مهمــين همـا

                                                                 السلم الذي لا يشترط فيه وجـود المـسلم فيـه، ولكـن يجـب تـسليم الـثمن في ا�لـس 

                                                                    عند الجمهور، وفي ثلاثـة أيـام عنـد المالكيـة، وعقـد بيـع الأجـل الـذي لا يـشترط فيـه 

                        وتــسليمه إلى المــشتري، فأبــاح   )      المبيــع (                 بــد مــن وجــود المــثمن                    تــسليم الــثمن، ولكــن لا

                                                           

   .   ٤٢٣                يوسف الشبيلي، ص   .                  الخدمات المصرفية، د  ) ١ (

    ).    ١١٣٧   / ٧ (        الإسلامي       الفقه     مجمع     مجلة  ) ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ــــث العــــين  ــــذي هــــو في واقعــــه وارد في الذمــــة مــــن حي ــــصناع ال                                                             الإســــلام عقــــد الاست

                                                   وبـــــذلك اكتملـــــت جميـــــع الجوانـــــب الثلاثـــــة، وغطـــــت الحاجـــــة الأساســـــية   .       والعمـــــل

   .ً                                                 ًللمجتمع المسلم الذي يحتاج كثيرا إلى هذه العقود الثلاثة

                                                    أن عقـــــد الاستــــصناع لـــــه دور بـــــارز في تطــــوير المـــــصانع وتنميـــــة  :             الجانــــب الثـــــاني

ً                                                                           ًا�تمــع، وتطــويره، وكــان لــه دور في ا�تمعــات الــسابقة، ودروه اليــوم أكثــر، نظــرا لحاجــة 

                                                                        المـصانع إلى الأمـوال، وإلى التـشغيل، فكثـير مـن المــصانع لـيس لهـا مـن الـسيولة مـا يكفــي 

ٍ                                  ٍيـشتريها النـاس، وحينئـذ تكـسد بـضائعها                                       لتطويرها كما أ�ا قد تخـاف مـن صـنع مـواد لا 

                                                                 ومــــصنوعا�ا، فتخــــسر، وقــــد يــــؤدي ذلــــك إلى غلقهــــا وإفلاســــها، ولكــــن يبــــاح لهــــا مــــن 

                                                                           التعاقد على المصنوعات، وتضمن لنفسها قبل البدء مشترين وزبائن تقدم على التـصنيع 

                                                                     وهــي مطمئنــة مــن عــدم الخــسارة، بــل مــن الــربح، وهكــذا وبــذلك تنمــو المــصانع وتكثــر 

   . )١ (                                       صنوعات، بل وقد ترخص نتيجة لذلك وللتنافس  الم

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                  بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي،  :                        علي محيي الدين القره داغي  :  د  :               عقد الاستصناع )١ (

    .             وما بعدها   ٣٦٧  /  ٢             العدد السابع 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  المبحث الأول

  حقيقة الاستصناع

   :                وفيه أربعة مطالب

                         هل الاستصناع عقد أو وعد؟  :           المطلب الأول

   :                               وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال

               ن الاستــصناع مجــرد                          وذهــب إليــه بعــض الأحنــاف إلى أ  :          أنــه وعــد :          القــول الأول

ً                             ً ، فجوزوه علـى صـورة الوعـد هروبـا                             هو نفسه رأي الجمهور المانعين له   و ً،             ً وعد وليس عقدا

                                                                          مــن الــسلم وشــرط تعجيــل الــثمن وقــالوا بــدليل أن المستــصنع بالخيــار عنــد رؤيــة المــصنوع، 

   . )١ (       للزمهً            ً ولو كان عقدا

              ، ألا تــرى أ�مــا                              ر لكــل منهمــا لا يــدل علــى المواعــدة             بــأن ثبــوت الخيــا   " :     وأجيــب

  ،                              شـتراه فـإن لكـل واحـد منهمـا الخيـار                        ولم ير كل واحد منهمـا مـا اً                     ًإذا تبايعا عرضا بعرض 

   . )٢ ( "                 وهو بيع محض لا محالة

   . )٣ (                         وبه قال جمهور فقهاء الحنفية  :        أنه عقد  :             القول الثاني

  

                                                           

   .   ٤٧٥ / ٧           ، رد المحتار    ٢٤٢ / ٦             ، فتح القدير    ٢٤٣ / ٦        العناية   ) ١ (

   .   ٤٧٥ / ٧           ، رد المحتار    ٢٤٢ / ٦             ، فتح القدير    ٢٤٣ / ٦        العناية   ) ٢ (

    .    ٢٤٢ / ٦  :               شرح فتح القدير   ، و ٣ / ٥               بدائع الصنائع  ) ٣ (

  



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  - :                واستدلوا بما يلي

  .                                     ، والمواعدة غير لازمة فلا حاجة للخيار فيه                             أن العقد يثبت فيه خيار الرؤية  ) ١

            غ لـه أن يـترك                        ، فيصبح كل مـن استـصنع سـا        ى الصانع                       القول بالوعد فيه ضرر عل   أن   ) ٢

  .                المصنوع من غير سبب

                                                                      هــذه إلماحــة يــسيرة وإلا ســوف يــأتي في بيــان حكــم الاستــصناع أدلــة المــانعين لــه وا�ــوزين 

   .                            أو وعد وتأتي إن شاء االله تعالى                         له وكلها تنبني على أنه عقد

  

  الفرق بين الاستصناع وغيره من العقود: المطلب الثاني

  - :            فيه ثلاثة فرع   و

  .                        الفرق بين البيع والاستصناع  :           الفرع الأول

                                                 هـــو العـــين فقـــط  أمـــا في الاستـــصناع فمحـــل العقـــد هـــو العـــين  :                   أن محـــل العقـــد في البيـــع

   ً.          ً والعمل معا

ًأن تشتري ثوبا جاهزا  :            مثاله البيع ً                   ً ً.   

ً                                                    ً أن تطلــب مــن الخيــاط أن يــصنع لــك ثوبــا علــى مقاســك مــن قمــاش  :             مثــال الاستــصناع

   . )١ (   معين

                                                           

     .    ٢٠            ى الزرقا، ص     مصطف  /                عقد الاستصناع، د  ) ١ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٠٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                          الفرق بين الإجارة والاستصناع  :             الفرع الثاني

                                                   هــو المنفعــة فقــط  أمــا في الاستــصناع فمحــل العقــد هــو العــين  :                    أن محـل العقــد في الإجــارة

  ً.          ً والعمل معا

   .ً                                                      ًأن تأتي بقماش تعطيه للخياط كي يفصل لك به ثوبا على مقاسك  :            مثال الإجارة

ً                       اً على مقاسك من قمـاش مـن                                  أن تطلب من الخياط أن يصنع لك ثوب :             مثال الاستصناع

  . )١ (        عنده معين

                            الفرق بين السلم والاستصناع :            الفرع الثالث

   .    قبوض       ، وثمن م                              يء موصوف في الذمة دون شرط العمل   ش :           أن محل السلم

                  ، ولا يـــشترط القـــبض في                               شـــيء موصـــوف في الذمـــة مـــع شـــرط العمـــل   :            ومحـــل الاستـــصناع

   . )٢ (     الثمن

                تــصناع وبيــان مــدى                        التكييــف الفقهــي لعقــد الاس  :             المطلــب الثالــث

   .       خصوصيته

                                                                اســتقر الــرأي عنــد الحنفيــة أن الاستــصناع نــوع مــن البيــوع مــستقل لا يــدخل في 

  ، ً     ً  خاتمـا                  ، كمـا استـصنع النـبي                        وهو استحسان من الشارع ، )٣ (                   أحد من الأنواع الأخرى

                                                           

    .   ٢١                المرجع السابق، ص   ) ١ (

    محمـد   /                             وما بعدها، عقد الاستصناع، د    ٣٦٥٢  /  ٥             وهبة الزحيلي   /                       الفقه الإسلامي وأدلته، د  ) ٢ (

  .           وما بعدها   ١٠٣           أحمد الصالح، 

   .   ٣٩٢-   ٣٨٨                          مجلة الأحكام العدلية، المواد   ) ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                وحاجــا�م اليوميــة                                    وإلى يومنــا يستــصنعون مــا تقــوم حيــا�م                      ومــا زال النــاس في عهــده 

                     ، ويمارسـه حـتى المخـالفون                    الـذي يـذكره الحنفيـة                   ، دون نكير وهو الإجمـاع  ها           من ثياب وغير

        فهـــو أعـــم    .        ع العملـــي                   ، وهـــو مـــا يـــسمى بالإجمـــا                              حاجـــا�م مـــن ألبـــسة وأحذيـــة ونحوهـــا في

                 مــن حيــث جــواز تــأخير                                مــن البيــع مــن حيــث اشــتراط العمــل و                     العقــود وأشملهــا فهــو أشمــل

                         إلا بالعمــــــل والعمــــــل شــــــرط في                                           الــــــثمن لــــــشبهه بالإجــــــارة وأن الــــــثمن فيهــــــا لا يــــــستحق

                                                               الاستـــصناع وأعـــم مـــن الإجـــارة الـــتي لا تـــشترط العـــين بخـــلاف الاستـــصناع، و أشمـــل مـــن 

   .                       السلم الذي لا يشمل العمل

   .                      ، حديث في تطوره واتساعه                             و عقد شرعي مستقل قديم في بساطته  فه

  .هل الاستصناع بيع دين بدين: المطلب الرابع

                       لكـلام في مـسألة بيـع الـدين             باب تحريـر ا                             ليس من باب تسمين البحث وإنما من

ً                                                                 ً، مــع أني لا أرى أن الاستـــصناع داخــل فيهـــا ، لأنــه شــيبه جـــدا بالإجــارة الـــتي لا       بالــدين

   .          من العمل                              يلزم فيها الثمن إلا بعد الانتهاء

     أي –ً                                                               ًلكن كثيرا من الذين حرموا الاستصناع حرمـوه لعلـة أنـه بيـع كـالئ بكـالئ                   

    –         دين بدين 

                       ، حـتى تتـضح للقـارئ ويـزول ً                           ً ع أحسن ما قيل في المسألة محررا       ت أن أجم             ولأجل هذا أحبب

   .                          اللبس والإشكال بإذن االله تعالى

ً                                                                 ًذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز بيع الدين مطلقا في جميع صوره وحالاته
) ١( .   

                                                           

   . ٦    /  ٩  ،    ٥٠٣    /  ٨  :     المحلى  ) ١ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ً                                                                 ًخلافا لجمهور الفقهاء الذين أجازوا بعض صوره، وحظروا بعضها الآخر، ولهـم 
                                         ، وقــد فرقــوا فيهــا بــين مــا إذا كــان البيــع علــى                 ت وتقييــدات، وخــلاف              أحكامــه تفــصيلا في

ًنفسه أو من غيره، وبين ما إذا كان الدين أو الثمن حالا أو مؤجلا  ) ١ (     المدين ً                                                          ً ً.   

        ، وبيعـه                                 قسمين رئيسيين، بيـع الـدين علـى المـدين                         لذلك يمكن تقسيم المسألة إلى 

   :                             لى غير المدين ولكل قسم أربع صور ع

    - :                              الدين على المدين، وله أربع صور    بيع   :           القسم الأول

ّبيع الدين الحال للمدين بثمن حال، ولها حالتان- :            الصورة الأولى ّ                                            ّ ّ: -  

                   قرض، وقيمـة المغـصوب، ً                                           ً إن كان الدين مستقرا، كغرامة المتلف، وبدل ال :            الحالة الأولى

  ب                           ، والمهـر بعـد الـدخول، فقـد ذهـ                             يـع، والأجـرة بعـد اسـتيفاء المنفعـة         ، وثمن المب         وبدل الخلع

                                                                              جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة والـشافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى جـواز بيعـه مـن المـدين بـثمن 

   . )٢ (   حال

  :               واحتجوا على ذلك

                                  ن ماجــه و الحــاكم والبيهقــي والــدارقطني            النــسائي وابــ                       روي أبــو داود و الترمــذي و   بمــا   - ١  

       الإبـــل        إني أبيـــع  :       ، فقلـــت          أتيـــت النـــبي   :                  ، رضـــي االله عنـــه، قـــال                وغـــيرهم عـــن ابـــن عمـــر

                                                                          ، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكا�ا الدراهم، وأبيـع بالـدراهم، وآخـذ مكا�ـا الـدنانير،     بقيع   بال

    .  )٣ (  ))       ما شيء                            لا بأس إذا تفرقتما وليس بينك     : ((                       فقال عليه الصلاة والسلام

                                                           

   .                            ين، والدائن هو الذي له الدين                        وهو الغريم، الذي عليه الد  ) ١ (
    /  ٢  :                    ؛ شــرح منتهــى الإرادات   ١٦٦    /  ٤  :           ؛ رد المحتــار   ٣٥٨                           الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، ص   ) ٢ (

          ؛ ا�مــوع   ٨٨    /  ٤  :             ؛ �ايــة المحتــاج   ٢٦٩    /  ١  :          ؛ المهــذب   ٢٩٣  /  ٣  :              ؛ كــشاف القنــاع   ٢٢٢
      ؛ أســـنى   ٩٨ ١    /  ٤  :                    ومــا بعـــدها ؛ المبــدع   ٤٣٤    /  ٨  :             ؛ فـــتح العزيــز   ٢٧٤    /  ٩  :          شــرح المــذهب

ــــين الحقــــائق   ١٣٤    /  ٤  :       ؛ المغــــني  ٨٤    /  ٢  :       المطالــــب ــــصنائع  ٨٢    /  ٤  :                ؛ تبي ــــدائع ال     /  ٧  :                  ؛ ب
        ؛ وانظـر    ٣٣١                             ؛ الأشـباه والنظـائر للـسيوطي، ص   ٨٠  ،   ٧٩                     ؛ القواعد لابن رجب، ص     ٣١٠٣

   .             من مرشد الحيران  )    ٤٢٤ (  م 
     لــسنن      ؛ ا   ٧٦٠  :               ؛ ســنن ابــن ماجــه  ١٢    /   ١٥  :            ؛ بــذل ا�هــود   ٢٥١    /  ٥  :             عارضــة الأحــوذي  ) ٣ (

            ؛ التلخـيص   ٤٤    /  ٢  :            ؛ المـستدرك  ٢٤    /  ٣  :                 ؛ سـنن الـدارقطني   ٢٨٤    /  ٥  :              الكبرى للبيهقـي

   . ٣ /  ٢٥  :     الحبير



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                                                                         فهذا ابن عمـر يأخـذ الـدنانير مكـان الـدراهم، والـدراهم مكـان الـدنانير، وهـو بيـع  :     قالوا

ً                                            ً ، علـى ذلـك، فكـان ذلـك دلـيلا علـى جـواز بيـع مـا في                خر، ويقره النبي          لأحدهما بالآ

ً                                                                        ًالذمــة مــن أحــد النقــدين بــالآخر إذا كــان المــشتري هــو المــدين، وكــان الــثمن حــالا، وإذا 

  .                                                                 جاز بيع أحد النقدين بالآخر جاز بيع غيرهما مما يثبت في الذمة من باب أولى

                               ثمنـــه للـــدائن كـــان ذلـــك بيـــع مقبـــوض                                    مـــا في ذمـــة المـــدين مقبـــوض لـــه، فـــإذا دفـــع    أن- ٢

  .ً                    ًبمقبوض، وهو جائز شرعا

                      لـصحة ذلــك الاعتيــاض أن –                    وهــو قــول الإمـام أحمــد –                            واشـترط ابــن تيميـة و ابــن القـيم 

              لا بـأس إذا كـان      : ((                              في بعض روايات حديث ابن عمر        لقوله   ) ١ (              يكون بسعر يومه

    .  )٣ (  ))                            إذا افترقتما وليس بينكما شيء   ) ٢ (         بسعر يومه

                                                     ، لــصحة الاعتيــاض عــن الــدين أن يكــون بــسعر يومــه، أي بــثمن            شــرط النــبي    حيــث

                                                                        المثل أو دونه، لا أكثر منه، لئلا يـربح الـدائن فيمـا لم يـضمن، حيـث صـح عـن النـبي 

                                                           

    /  ٥  :                                       ؛ شـــرح ابــن القــيم علـــى مختــصر ســـنن أبي داود   ٥١٩    /   ٢٩  :                     مجمــوع فتــاوى ابـــن تيميــة  ) ١ (

١١٦  ،    ١٥٤  ،    ١٣٤   .   

-   ٤٤٦   / ٨ [       لمــــستقنع                      الــــشرح الممتــــع علــــى زاد ا    في -      رحمــــه االله-                      قــــال الــــشيخ محمــــد العثيمــــين    )٢ (

                                                                       المفهــوم لا عمــوم لــه، إذ يــصدق المفهــوم بالمخالفــة ولــو في صــورة واحــدة، فــإذا أخــذها  ]   ٤٤٨

  لا  «  :                                                   الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم الحديث  :                      بأقل من سعر يومها، أي

    ربح                                                 أن هـذه الـصورة لا تجـوز، لكنهـا في الواقـع تجـوز؛ لأنـه لم يـ  »                         بأس أن تأخذها بسعر يومهـا

                                                                           فيما لم يدخل في ضمانه، بل نزل بعض حقه، فأبرأه من بعض حقه، وإبـراؤه مـن بعـض حقـه 

ًلأنه يعتبر إحسانا منه حيث اقتصر على بعض                                         لا بأس به، فصار المفهوم الآن ليس له عموم، ُ                                      ً ُ
     .   حقه

          ؛ الـسنن    ٧٦٠  :                 ؛ سـنن ابـن ماجـه  ١٢    /   ١٥  :              ؛ بـذل ا�هـود   ٢٥١    /  ٥  :             عارضة الأحوذي  ) ٣ (

            ؛ التلخـيص   ٤٤    /  ٢  :            ؛ المـستدرك  ٢٤    /  ٣  :                 ؛ سـنن الـدارقطني   ٢٨٤    /  ٥  :        للبيهقـي      الكبرى 

   . ٣ /  ٢٥  :     الحبير



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                                                ، ومــا ذهــب إليــه الــشيخان ابــن تيميــة وابــن القــيم قــول   ) ١ (                      النهــي عــن ربــح مــا لم يــضمن

   .                        وجيه، وفقه في المسألة سديد

                                                                   إذا كان الدين غير مستقر، كالمسلم فيه، والأجرة قبـل اسـتيفاء المنفعـة أو  :   نية           الحالة الثا

                                                                   مـــضي زما�ـــا، والمهـــر قبـــل الـــدخول ونحـــو ذلـــك، فقـــد فـــرق الفقهـــاء في حكـــم بيعـــه مـــن 

   : )٢ (                                  المدين بين ما إذا كان دين سلم أو غيره

َ فإن كان الدين غير المستقر دين السلم- ُ                                    َ ُ:   

   :َ                                         َ رب الــسلم الــدين المــسلم فيــه للمــدين علــى قــولين                           فقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة بيــع

                                                                       لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ وهو أنه لا يصح بيـع المـسلم  :      أحدهما

                                                           

                                                                         أخرجــــه ابـــــن ماجـــــه والــــدارقطني وأبـــــو داود والترمـــــذي والنــــسائي والطحـــــاوي والحـــــاكم وأحمـــــد   ) ١ (

  :           قــال الترمــذي  .                                                           والــدارمي وغــيرهم مــن حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــا 

        ؛ بـــذل    ٢٥٩    /  ٧  :                ؛ ســنن النــسائي   ٧٣٨    /  ٢  :            نن ابــن ماجـــه ســ   . (             حــديث حــسن صـــحيح

        ؛ ســــنن    ١٧٥    /  ٢  :             ؛ مــــسند أحمــــد   ٢٤٣    /  ٥  :                 ؛ عارضــــة الأحــــوذي   ١٧٩    /   ١٥  :      ا�هــــود

     ) .   ١٤٦    /  ٥  :               ؛ إرواء الغليل  ١٧ / ٢  :            ؛ المستدرك  ٧٥    /  ٣  :         الدارقطني

        ن الــتي في          جميــع الــديو "     أن    ٣٢٦                                                   وأســاس التفرقــة كمــا قــال الــسيوطي في الأشــباه والنظــائر، ص   ) ٢ (

ًالذمــة بعــد لزومهــا وقــبض المقابــل لهــا مــستقرة إلا دينــا واحــدا وهــو ديــن الــسلم، فإنــه وإن كــان  ً                                                                                 ً ً
ً                                                                               ًلازما فهو غير مستقر، وإنما كان غير مستقر لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه، فينفـسخ 

    ".      العقد 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  ،  )١ (  ))                         لم في شـــيء فـــلا يـــصرفه إلى غـــيره      مـــن أســـ       : ((                         فيـــه ممـــن هـــو في ذمتـــه، لقولـــه 

   . )٢ (                                            حيث دل على حظر بيع دين السلم من صاحبه أو غيره

                   ذه ابــن القــيم ، وهــو                                                   للمالكيــة و أحمــد في روايــة عنــه صــححها ابــن تيميــة وتلميــ :   اني    والثــ

                                                            ، وهــو جــواز بيــع المــسلم فيــه قبــل قبــضه لمــن هــو في ذمتــه بــثمن المثــل أو             قــول ابــن عبــاس

    .  )٣ (               دونه لا أكثر منه

                إذا أسـلفت في شـيء    : "                       ثبت عن ابن عباس أنـه قـال   : "-      رحمه االله-         ابن المنذر      الإمام     قال 

   . )٤ ( "ً                                                            ًل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه، لا تربح مرتين     إلى أج

  - :                                                             واحتجوا على جواز بيعه من المدين بثمن المثل أو دونه بأدلة منها  * 

  .                                                       أنه قول ابن عباس، رضي االله عنه، ولا يعرف له في الصحابة مخالف  - ١

  .               والثمن في البيع                                                   ن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض    أ- ٢

                                                           

    /   ١٥  :          بذل ا�هود   . (  ري                                                          أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخد  ) ١ (

    ؛   ٤٥    /  ٣  :                 ؛ سنن الدارقطني  ٣٠    /  ٦  :                ؛ سنن البيهقي   ٧٦٦    /  ٢  :                 ؛ سنن ابن ماجه   ١٤٦

     ) .   ١٦٠    /  ٢  :                             الدراية في تخريج أحاديث الهداية

  :            ؛ البــــــدائع   ٢٧٣    /  ٩  :          ؛ ا�مــــــوع   ٢٩٣  :                ؛ كــــــشاف القنــــــاع   ٢٠٩  ،    ١٦٦    /  ٤  :         رد المحتــــــار  ) ٢ (

    ؛    ٢٢٢    /  ٢  :                      ؛ شــــــرح منتهــــــى الإرادات   ٣٣٤  /    ٤  :         ؛ المغـــــني   ١٣٣    /  ٣  :        ؛ الأم    ٣١٧٨ / ٧

            ؛ وانظــر م    ٥٠٦  ،    ٥٠٣  ،    ٥٠٠    /   ٢٩  :                         ؛ مجمــوع فتـاوى ابــن تيميــة  ٨٤    /  ٢  :           أسـنى المطالــب

   .                             من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية  )    ٤٩٢ (                   من مرشد الحيران ؛ وم   )    ٥٥٩ (

        ع فتـاوى        ؛ مجمـو   ٣٤٥                                     ؛ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص    ٢٩٦                   القوانين الفقهية، ص   ) ٣ (

    /  ٥  :                               ؛ �ــــذيب ســــنن أبي داود لابــــن القــــيم   ٥١٩  ،    ٥١٨  ،    ٥٠٤  ،    ٥٠٣    /   ٢٩  :          ابــــن تيميــــة

   .           وما بعدها   ١١٣

   .   ١١٣    /  ٥  :                           �ذيب سنن أبي داود لابن القيم  ) ٤ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  .                                                    أنه أحد العوضين في البيع، فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر  - ٣

                   ضــعيف لا تقــوم بــه حجــة    ))                             أســلم في شــيء فــلا يــصرفه إلى غــيره  مــن  ((        أن حــديث   - ٤

                           فيــه عطيــة بــن ســعد العــوفي، وهــو     : "      حجــر             قــال الحــافظ ابــن  .                    كمــا ذكــر علمــاء الحــديث

                      ق و ابـــــــــن القطـــــــــان بالـــــــــضعف   الحـــــــــ              البيهقـــــــــي و عبـــــــــد                وأعلـــــــــه أبـــــــــو حـــــــــاتم و  .     ضـــــــــعيف

   . )١ ( "        والاضطراب

                                 أي لا يــصرفه إلى ســلم آخــر ببــدل مؤجــل،   :                                  وحــتى لــو ثبــت، فمعــنى لا يــصرفه إلى غــيره

           فثبــت أنــه لا    : "             قــال ابــن القــيم  .         ل النــزاع                                   أو لا يبعــه بــثمن مؤجــل، وذلــك خــارج عــن محــ

   . )٢ ( "                                 ، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة                          ص في التحريم ولا إجماع ولا قياس ن

   : )٣ (                                                          واســـــــتدلوا علـــــــى عـــــــدم جـــــــواز الاعتيـــــــاض عنـــــــه ببـــــــدل يـــــــساوي أكثـــــــر مـــــــن قيمتـــــــه

   .ً                             ً أن يتهم في الأكثر بسلف جر نفعا–  أ 

                                                                   ولأن ديــن الـــسلم مـــضمون علـــى البـــائع، ولم ينتقــل إلى ضـــمان المـــشتري، فلـــو باعـــه - ب

                                                                      المــشتري مــن المــسلم إليــه بزيــادة، فيكــون رب الــسلم قــد ربــح فيمــا لم يــضمن، وقــد صــح 

   .                         أنه �ى عن بيع ما لم يضمن     النبي    عن 

                                                            مذهب ا�يزين بـشرط أن يكـون البيـع بـثمن المثـل أو دونـه لا أكثـر منـه    :           الراجح عندي

   .                                                             أولى بالاعتبار لقوة مسندهم ونصاعة برها�م، وسلامته من الإيراد عليه

  

                                                           

   .  ٢٥    /  ٣  :             التلخيص الحبير  ) ١ (

   .   ١١٧    /  ٥  :                           �ذيب سنن أبي داود لابن القيم  ) ٢ (

   .   ٢٩٦                   القوانين الفقهية، ص   ) ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

   :                                        وأما إن كان الدين غير المستقر غير السلم 

                                ع مــا لم يــستقر عليــه ملــك الــدائن مــن ً                                ًفقــد اختلــف الفقهــاء أيــضا، في حكــم بيــ

                                                     لعـــدم قـــبض المـــدين البـــدل المقابـــل لهـــا، كـــالأجرة قبـــل اســـتيفاء –           غـــير الـــسلم –       الـــديون 

ـــل العمـــل ونحـــو ذلـــك علـــى  ـــل الـــدخول، والجعـــل قب                                                                     المنفعـــة أو مـــضي زما�ـــا، وكـــالمهر قب

   :    قولين

  ه                                        ؛ وهو عدم جواز بيعهـا ممـن هـي عليـه، لأن ملكـ                للحنابلة في المذهب  :      أحدهما

   . )١ (            عليها غير تام

                                                          للحنفيـــة والــشافعية في الأظهـــر وأحمــد في روايـــة، وهــو جـــواز بيعهــا ممـــن   :       والثــاني

   . )٢ (                                                               عليه الدين، كالديون التي استقر عليها ملك الدائن، إذ لا فرق بينهما

                                                                  وقد صحح ابن تيمية و ابن القيم هـذا القـول بـشرط أن يكـون الاعتيـاض عنهـا     

   . )٣ (                            الشأن في الديون الأخرى عندهم                         بسعر يومها أو أقل، كما هو

     :              الراجح في نظري

                         روط التـــــصرف الملـــــك التـــــام ولم          لأن مـــــن شـــــ ؛            وهـــــو التحـــــريم ،             هـــــو القـــــول الأول

ً                        ً، واســـــتحالة العمـــــل دينـــــا في                       تـــــه يـــــؤدي إلى الغـــــرر والخـــــلاف                  ، ثم إن القـــــول بإجاز   يحـــــصل

                                                           

   .   ٢٩٤    /  ٣  :                ؛ كشاف القناع   ٢٢٣    /  ٢  :      رادات            شرح منتهى الإ  ) ١ (

    /  ٨  :               ؛ فــــتح العزيــــز   ٢٧٥    /  ٩  :          ؛ ا�مــــوع  ٨٨    /  ٤  :               ؛ �ايــــة المحتــــاج   ١٦٦    /  ٤  :         رد المحتــــار  ) ٢ (

   .           وما بعدها   ٤٣٤

    /  ٥  :                               ؛ �ذيب سنن أبي داود لابن القيم   ١٣١                                        الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ص   ) ٣ (

   .   ٥١٩    /   ٢٩  :             وى ابن تيمية            ؛ مجموع فتا   ١٥٤  ،    ١٣٤  ،    ١١٧  ،    ١١٣



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

      حفــــظ     ، مــــنً                           ًطا، وهــــذا مخــــالف لمبــــادئ الــــشريعة                               الإجــــارة والجعالــــة والــــدخول للمهــــر شــــر

   .                          الأموال وعدم تعريضها للضياع

   :                                بيع الدين الحال للمدين بثمن مؤجل  :               الصورة الثانية

                                                                  ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والــشافعية والمالكيــة والحنابلــة في المــذهب إلى 

                                                                           عدم جوازهـا، لأ�ـا مـن بيـع الكـالئ بالكـالئ الـذي ورد النهـي عنـه، وأجمـع الفقهـاء علـى 

                     لأن مـا في ذمـة المـدين مـن   )                  فـسخ الـدين في الـدين (             ة هذه الصورة             ويسمي المالكي  .     حظره

ً                                             ًالدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينا آخر بدله
) ١( .   

                بجـــواز هـــذا البيـــع،                                                     وخـــالفهم في ذلـــك ابـــن تيميـــة وتلميـــذه ابـــن القـــيم، وقـــالوا -

   :              وحجتهم على ذلك

ًبأن لكل واحد منهمـا فيـه غرضـا صـحيحا ومنفعـة مطلوبـة، إذ تـبرأ ذ ً                                                         ً                  مـة المـدين عـن دينـه ً

                                                                           الأول، وتنشغل بدين آخر، قـد يكـون وفـاؤه أسـهل عليـه وأنفـع للـدائن، وإذا كـان الأمـر 

ًكــذلك، فإنـــه يكـــون جـــائزا شـــرعا، لأن التعامـــل إنمـــا شـــرع لجلـــب منـــافع النـــاس وتحـــصيل  ً                                                                     ً ً
  .      مصالحهم

                                                           

ــــاج والإكليــــل   ٥٦٢    /  ٢  :              ؛ مــــنح الجليــــل  ٨١    /  ٥  :                 الزرقــــاني علــــى خليــــل  ) ١ (   ؛    ٣٦٧    /  ٤  :                  ؛ الت

  :           ؛ المعونـة   ٣١٧    /  ١  :                                   ؛ حاشية الحسن بن رحال علـى شـرح ميـارة   ٣٦٨    /  ٤  :            مواهب الجليل

٩٩٢    /  ٢   .   



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ً                                                                          ًكأنه شغل ذمته ابتداء، إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مـشغولة بـشيء، فانتقلـت 
                                 ، وإن كان بيع ديـن بـدين ، فلـم ينـه                                 شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ         ن شاغل إلى م

   . )١ ( "      الشارع

  

     :              الراجح في نظري

                                                           مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الفقهـــاء مـــن عـــدم جـــواز هـــذه الـــصورة، وذلـــك لـــصحة 

                                                                          انـدراجها تحـت مفهـوم بيـع الكـالئ بالكــالئ المحظـور بإجمـاع أهـل العلـم، ولأ�ـا ذريعــة إلى 

                                                                حيث إن استبدال الدين الحال بدين مؤجل من غير جنـسه مظنـة الزيـادة في             ربا النسيئة،

    ).           تقضي أم تربي (                                                         الدين في مقابل الأجل الممنوع للمدين، وذلك في معنى ربا الجاهلية 

  :                                                                 وقــد نبــه إلى هــذا المعــنى القاضــي عيــاض بقولــه في معــنى بيــع الكــالئ بالكــالئ

                                 أو غـيره، فـإذا جـاء لاقتـضائه لم يجـده                                أن يكون لرجل على آخر دين مـن بيـع  :       وتفسيره "

           ويزيــده في –               ومــا جــانس هــذا –ً                             ًبــع مــني شــيئا إلى أجــل أدفعــه إليــك   :               عنــده، فيقــول لــه

   . )٢ ( "                                      المبيع لذلك التأخير، فيدخله السلف بالنفع

   :                                بيع الدين المؤجل للمدين بثمن حال   :              الصورة الثالثة

                            وأدلــتهم هــي نفــس مــا بينــاه في                                              والأحكــام المتعلقــة �ــذه الــصورة، وخــلاف الفقهــاء فيهــا

    .                                        السابقة ، وفيها غنية عن الإعادة والتكرار  )                               بيع الدين الحال للمدين بثمن حال (     صورة 

                                                           

   .   ٣٨٩    /  ١  :            إعلام الموقعين  ) ١ (

    ؛   ٨١    /  ٥  :                 الزرقـاني علـى خليـل  : ً             ً ؛ وانظـر أيـضا   ٣٤٠    /  ١  :                         مشارق الأنـوار للقاضـي عيـاض  ) ٢ (

   .  ٤٠    /  ٤  :           ؛ الموافقات   ٥٦٢    /  ٢  :          منح الجليل



       

  

 

 

  

 

 

 

٣١٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

   :                                 بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل  :               الصورة الرابعة

                                                               ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلـة في المـذهب    :          القول الأول

                                                              بيع الدين المؤجل مـن المـدين بـثمن مؤجـل، لأنـه مـن بيـع الكـالئ بالكـالئ             إلى عدم جواز 

                 ، ووقــــع الإجمــــاع علــــى  )١ (     عنــــه              ، وقــــد �ــــى النــــبي  )                           أي الــــدين المــــؤخر بالــــدين المــــؤخر (

   .     فساده

                  ، واحتجـوا علــى ذلــك  )٢ (                                           وذهــب ابـن تيميــة وتلميــذه ابـن القــيم إلى جــوازه :            القـول الثــاني

    ).                         دين الحال للمدين بثمن مؤجل     يع ال ب (                         بنفس ما احتجوا به في صورة 

    :               الراجح في نظري

                                                                          بالنظر في أدلة الفـريقين يبـدو لي رجحـان قـول جمهـور الفقهـاء بعـدم جـواز هـذه الـصورة، 

       حيـــث إن    ، )١ (                             المنهــي عنــه بإجمــاع الفقهــاء عليهــا  )                   بيــع الكــالئ بالكــالئ (          وذلــك لــصدق 

                                                           

                                                                                 رواه الــدارقطني والبيهقــي والطحــاوي والحــاكم والبــزار وابــن أبي شــيبة وابــن عــدي وعبــد الــرزاق   )   ١ (

                     أهل الحديث يوهنون هـذا   :            قال الشافعي  .                                       من حديث موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف

                                 غير أن هذا الحديث مع ضعف سنده لعلة   .                   ليس في هذا حديث يصح  :         وقال أحمد  .      الحديث

                                                                                تفرد موسى بن عبيدة به فقد تلقته الأمـة بـالقبول بـين عامـل بـه علـى عمومـه وبـين متـأول لـه، 

    /  ٣  :                  انظـر التلخـيص الحبـير (                                                   واتفقت المذاهب الأربعة على الأخذ بمـضمونه والاحتجـاج بـه ؛ 

             ؛ المغــــني لابــــن    ١٥٧    /  ٢  :                    ؛ الدرايــــة لابــــن حجــــر  ١٤    /  ٣  :  ني                      ؛ الــــسيل الجــــرار للــــشوكا  ٢٦

        ؛ ســـبل    ٢٥٥    /  ٥  :               ؛ نيـــل الأوطـــار   ٢٣٥                             ؛ نظريـــة العقـــد لابـــن تيميـــة، ص   ٥٣    /  ٤  :      قدامـــة

  ،   )    ١٦٢    /  ٢  :                ؛ بدايـــة ا�تهـــد   ١٠٧    /   ١٠  :                       ؛ تكملـــة ا�مـــوع للـــسبكي  ١٨    /  ٣  :      الـــسلام

               منحـة الخـالق علـى   .    ١٠٧    /   ١٠  :              ، تكملة ا�موع   ١٥٠    /  ٤  :                           المبدع لبرهان الدين ابن مفلح

   .   ٢٨١    /  ٥  :             البحر الرائق

   .   ٣٨٩    /  ١  :            إعلام الموقعين  )   ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  )                    يقـــبض بالـــدين المـــؤخر                      بيـــع الـــدين المـــؤخر الـــذي لم (   أو   )                     بيـــع النـــسيئة بالنـــسيئة (       معناهـــا 

                                                         ، وقـد نقـل الإجمـاع علــى حظـر بعـضها باعتبارهـا مـن أفـراده، ومنهــا  )٢ (                باتفـاق أهـل العلـم

   .          هذه الصورة

    - :                                        بيع الدين على غير المدين ، وله أربع صور   :             القسم الثاني

ّبيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال  :             الصورة الأولى ّ                                     ّ ّ:   

   :    قوال                               اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أ

      ؛ وهـو                             ة والحنابلة والـشافعية في الأظهـر                      لجمهور الفقهاء من الحنفي   :          القول الأول

                                                                       عدم جواز بيع الدين الحال من غـير المـدين بـثمن حـال، وذلـك لانطوائـه علـى غـرر عـدم 

   . )٣ (                  القدرة على التسليم

                                                 وجــــه عنــــد الــــشافعية وقــــول للإمــــام أحمــــد صــــححه ابــــن تيميــــة  :            القــــول الثــــاني

ً               ًوهو الجواز مطلقا  :    يم                وتلميذه ابن الق
) ٤( .   

   :                                      ؛ وهو التفريق بين دين السلم وغيره، قالوا        للمالكية  :             القول الثالث

                                                                                                                                           

                                                                              وقد حكى هذا الإجماع الإمام أحمد وابن المنـذر وابـن رشـد وابـن قدامـة وابـن تيميـة والـسبكي   )   ١ (

                     ؛ الإجماع لابن المنـذر،    ٢٣٥                             ؛ نظرية العقد لابن تيمية، ص   ٥٣  /  ٤  :          انظر المغني (        وغيرهم ؛ 

            ؛ الزرقــــاني    ١٠٧    /   ١٠  :                       ؛ تكملــــة ا�مــــوع للــــسبكي   ١٦٢    /  ٢  :                ؛ بدايــــة ا�تهــــد  ١٧ ١  ص 

    ).  ١٨    /  ٣  :              ؛ سبل السلام   ٣٠٨    /  ٣  :          على الموطأ

    /  ٣  :                  ؛ مرقـاة المفــاتيح   ٤٨٣  ،    ٤٦٦    /  ١  :                        ؛ أحكـام القـرآن للجـصاص   ٢٧٨    /  ١  :      المهـذب  )   ٢ (

   .  ١٧ ٣    /  ١  :                                 ؛ حاشية ابن رحال على شرح ميارة   ٢٣٥                   ؛ نظرية العقد، ص    ٣٢٢

  :               ؛ أســنى المطالــب  ٨٣    /  ٤  :                ؛ تبيــين الحقــائق    ٣١٠٤    /  ٧  :            ؛ البــدائع   ١٦٦    /  ٤  :         رد المحتــار  )   ٣ (

    ؛    ٢٩٤    /  ٣  :                ؛ كـــــــشاف القنـــــــاع   ٢٧٥    /  ٩  :          ؛ ا�مـــــــوع  ٨٩    /  ٤  :               ؛ �ايـــــــة المحتـــــــاج  ٨٥ / ٢

   .   ١٩٩ / ٤  :      المبدع

  د                    ؛ �ـذيب سـنن أبي داو   ١٩٩    /  ٤  :          ؛ المبـدع   ٥٠٦  ،    ٥٠٣    /   ٢٩  :                     مجموع فتاوى ابن تيمية  )   ٤ (

   .   ١٦١  ،    ١٦٠    /  ٢  :                           ؛ المنثور في القواعد للزركشي   ١١٤    /  ٥  :          لابن القيم



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢١
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      إذا –                                                              فإن كان دين سلم، فيجوز بيعه من غير المـدين بعـوض حـال مـن غـير جنـسه –  أ 

                                                               بمثل ثمنه وبأقل وأكثر، كي لا يدخله بيـع الطعـام قبـل قبـضه، أو يـؤول –ً            ًلم يكن طعاما 

   . )١ (           لئ بالكالئ            إلى بيع الكا

                                               فيجــوز بيعهــا مــن غــير المــدين بــشروط ثمانيــة تباعــد بينــه   :                        أمــا ســائر الــديون الأخــرى- ب

   : )٢ (                                                                 وبين الربا والغرر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى، وهذه الشروط ثمانية

                                                                  أن يعجــل المــشتري الــثمن، لأنــه إذا لم يعجــل في الحــين، فإنــه يكــون مــن بيــع الــدين   ) ١

  .      بالدين

ً الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازا مما لو كان طعامـا، إذ لا يجـوز بيعـه        أن يكون  ) ٢ ً                                                                   ً ً

  .        قبل قبضه

ً                                                                  ًأن يبــاع بغــير جنــسه، أو بجنــسه بــشرط أن يكــون مــساويا لــه وأن يكــون عرضــا غــير   ) ٣
  .   نقد

  .ً                                                      ًأن لا يكون ذهبا بفضة ولا عكسه، لاشتراط التقايض في صحة بيعها  ) ٤

                                    علم حالــه مــن فقــر أو غــنى، لأن عــوض الــدين ً                               ًأن يكــون المــدين حاضــرا في البلــد، لــي  ) ٥

  .ً                                                ً يختلف باختلاف حال المدين، والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا

ًأن يكون المدين مقرا بالدين، فـإن كـان منكـرا لـه فـلا يجـوز بيـع دينـه، ولـو كـان ثابتـا   ) ٦ ً ً                                                                           ً ً ً
  .ً                       ًبالبينة، حسما للمنازعات

  .                               أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة  ) ٧

   .                         تري إعنات المدين والإضرار به             أن لا يقصد المش  ) ٨

                                                           

   .   ٢٧٥                           القوانين الفقهية لابن جزي، ص   .    ٢٣١    /  ٢  :            بداية ا�تهد  )   ١ (

    ؛   ٨٣    /  ٥  :                               ومــا بعــدها ؛ الزرقــاني علــى خليــل   ٥٦٤   / ٢  :              ؛ مــنح الجليــل  ٧٧    /  ٥  :      الخرشــي  )   ٢ (

  /  ٢  :          ؛ الموطــأ  ٤٨    /  ٢  :          لــى التحفــة                       ومــا بعــدها ؛ التــاودي ع  ٤٧    /  ٢  :                  البهجــة شــرح التحفــة

٦٧٥   .   
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                                      صححه كثير من أئمـتهم كالـشيرازي في المهـذب –                 للشافعية في قول  :            القول الرابع

                                                                       والنـــووي في زوائـــد الروضـــة، واختـــاره الـــسبكي وأفـــتى بـــه شـــيخ الإســـلام زكريـــا الأنـــصاري 

                     لغــير مــن عليــه الــدين، –                عــدا ديــن الــسلم –                              وهــو أنــه يجــوز بيــع ســائر الــديون –     وغــيره 

ً يجوز بيعها من المدين ولا فرق إذا كان الدين حالا، والمدين مقرا مليئـا أو عليـه بينـة    كما ً ً                                                                             ً ً ً

                                                                           لا كلفـة في إقامتهــا، وذلـك لانتفــاء الغـرر الــذي ينـشأ مــن عـدم قــدرة الـدائن علــى تــسليم 

   . )١ (          الدين إليه

                                                                أما دين السلم فـلا يجـوز بيعـه مـن المـدين ولا مـن غـيره، لأنـه لا يـؤمن مـن فـسخ 

                                                                  سبب انقطـــاع المـــسلم فيـــه وامتنـــاع الاعتيـــاض عنـــه، فكـــان كـــالمبيع قبـــل القـــبض،       العقـــد بـــ

           وهـذا يقتـضي   .   ))          رفه إلى غيره                   من أسلم في شيء فلا يص    : ((                        ولقوله عليه الصلاة والسلام

   . )٢ (                                           عدم جواز بيع دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره

              المـانعين مـن بيـع                                              بالنظر في هذه الأقوال الأربعة وأدلتها نجـد أن حجـج   :       الراجح

                                                                           الدين في هذه الـصورة تنحـصر في وجـود الغـرر فيـه، لعـدم قـدرة البـائع علـى تـسليمه، وفي 

                                                                            اقترانه ببعض المحظورات الأخـرى، كربـا النـسيئة ، وبيـع مـا لم يقـبض، وبيـع الـدين بالـدين 

   .           في بعض حالاته

    ليـه                                                               وحيث كان الأمر كذلك، فإنـه يـترجح لـدينا أن بيـع الـدين الحـال لغـير مـن ع

ًبــثمن حــال إذا خــلا مــن المحظــورات الــشرعية العارضــة، فإنــه يكــون صــحيحا مــشروعا إذا  ً                                                                       ً ً

                                                           

  :          ؛ المهذب   ٤٣٩    /  ٨  :               ؛ فتح العزيز   ٥١٤    /  ٣  :                 ؛ روضة الطالبين  ٨٥    /  ٢  :           أسنى المطالب  )   ١ (

                    ؛ الأشــباه والنظــائر    ٢٧٥    /  ٩  :                    ؛ ا�مــوع شــرح المهــذب  ٩٠  /  ٤  :               ؛ �ايــة المحتــاج   ٢٧٠    /  ١

   .   ٣٣١           للسيوطي، ص 

    /  ٨  :               ؛ فـــتح العزيـــز  ٨٤    /  ٢  :               ؛ أســـنى المطالـــب ٧ ٨    /  ٤  :               ؛ �ايـــة المحتـــاج   ١٣٣    /  ٣  :    الأم  )   ٢ (

٤٣٢   .   



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٣
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                                                                      انتفــى غــرر عــدم القــدرة علــى تــسليمه، وهــو رأي الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه 

   . )١ (  االله

   :ّ                                     ّبيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤجل  :               الصورة الثانية

                                ة والمالكيــة والحنابلــة إلى عــدم جــواز                                    ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والــشافعي

                                                                         بيــع الــدين الحــال لغــير المــدين بــثمن مؤجــل، لأنــه بيــع مــا لــيس في يــد البــائع، ولا لــه مــن 

ًالسلطة شرعا ما يمكنه من قبضه، فكان بيعا لشيء لا يقدر علـى تـسليمه، إذ ربمـا منعـه  ً                                                                           ً ً
   . )٢ (                               المدين أو جحده، وذلك غرر، فلا يجوز

   :ّ                              ّ ين المؤجل لغير المدين بثمن حال       بيع الد  :               الصورة الثالثة

   :                               للفقهاء في هذه الصورة ثلاثة أقوال

   يح                                                    لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والــشافعية والحنابلــة علــى الــصح   :          القــول الأول

َالمفـــتى بـــه في مـــذاهبهم ْ
ُ

                 َ ْ
ُ

                                                    ؛ وهـــو عـــدم جـــواز بيـــع الـــدين المؤجـــل بـــثمن حـــال لغـــير مـــن عليـــه 

                                ، وهـو القـدرة علـى تـسليم المحـل، حيـث                              ا، ولـذلك لانتفـاء شـرط صـحة البيـعً          ً الدين مطلقـ

ً                                                                         ًإن البــائع ههنــا يبيــع مــا لــيس تحــت يــده، ولا لــه مــن الــسلطة شــرعا مــا يمكنــه مــن قبــضه، 

                                                           

    ).   ٤٤٨-   ٤٤٣ / ٨ (                            الشرح الممتع على زاد المستقنع   )   ١ (

                    ؛ الأشـباه والنظـائر     ٣١٠٤    /  ٧  :            ؛ البدائع  ٨٣    /  ٤  :                ؛ تبيين الحقائق   ١٦٦    /  ٤  :         رد المحتار  )   ٢ (

   تح      ؛ فـــ  ٨٩    /  ٤  :               ؛ �ايـــة المحتـــاج  ٨٥    /  ٢  :               ؛ أســـنى المطالـــب   ٣٥٨  ،    ٣٥٧           لابـــن نجـــيم، ص 

   ٤  :          ؛ المبـدع   ٣٣١                               ؛ الأشـباه والنظـائر للـسيوطي، ص    ٢٧٥    /  ٩  :          ؛ ا�موع   ٤٣٩ / ٨  :       العزيز

                     ؛ القوانين الفقهية،    ٢٩٤    /  ٣  :                ؛ كشاف القناع   ٢٢٢    /  ٢  :                      ؛ شرح منتهى الإرادات   ١٩٩  / 

  ؛   ٧٧    /  ٥  :          ؛ الخرشــي  ٨٣    /  ٥  :                     ؛ الزرقــاني علــى خليــل   ٥٦٤    /  ٢  :              ؛ مــنح الجليــل   ٢٧٥  ص 

   .   ٦٧٥    /  ٢  :          ؛ الموطأ  ٤٨    /  ٢  :                       ؛ التاودي على التحفة  ٤٧  /    ٢  :                  البهجة شرح التحفة



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٤
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ً                                                                         ًفكان بيعا لمال لا يقـدر علـى تـسليمه، إذ ربمـا جحـده المـدين أو منعـه، وذلـك غـرر، فـلا 
   . )١ (   يجوز

            ه مــن الــديون                                  ؛ وهــو التفريــق بــين ديــن الــسلم وبــين غــير          للمالكيــة :            القــول الثــاني

   :                الأخرى، حيث قالوا

      إذا –                                                        فإن كان ديـن سـلم، فيجـوز بيعـه مـن غـير المـدين بعـوض مـن غـير جنـسه   -    أ

  . ً                                              ً كـــي لا يدخلــه بيـــع الطعــام قبـــل قبــضه، وهـــو محظــور شـــرعا–ً            ًلم يكــن طعامــا 

   ولا   .  )٢ (                                                         وقد اشـترط تعجيـل البـدل في الحـال كـي لا يـؤول إلى بيـع الـدين بالـدين

   .                          ع بثمن المثل أو أقل أو أكثر                  فرق بين أن يقع البي

                                                                وأما سائر الديون الأخرى، فيجـوز بيعهـا مـن غـير المـدين بـثمن معجـل مـن غـير   -    ب

ً                                   ً بــشرط أن لا تكــون ذهبــا بفــضة ولا عكــسه، –ً                 ً إذا لم تكــن طعامــا –      جنــسها 
                                 كمــا يجــوز بيعهــا بجنــسها بــشرط أن يكــون   .                          لاشــتراط التقــابض في صــحة بيعهــا

ًمـــساويا لـــه وأن تكـــون عرضـــا �                       ً                                          غـــير نقـــد، فأمـــا النقـــود فـــلا يجـــوز بيعهـــا بجنـــسها �

                               كــذلك يــشترط لــصحة بيـع الــدين مــن غــير  .ً                                ًمطلقـا، لإفــضائه إلى الربــا أو ذرائعـه

�أن يكـون المـدين حاضـرا في البلـد، وأن يكـون مقـرا بالـدين،   :               المدين بـثمن حـال ً                                                   � ً

                                                           

  :               ؛ أســنى المطالــب  ٨٣    /  ٤  :                ؛ تبيــين الحقــائق   ١٦٦    /  ٤  :             ؛ رد المحتــار  ٢٢    /   ١٤  :       المبــسوط  )   ١ (

    ؛    ٢٢٢    /  ٢  :                      ؛ شـــــــرح منتهـــــــى الإرادات   ٣٣١                               ؛ الأشــــــباه والنظـــــــائر للـــــــسيوطي، ص   ٨٥ / ٢

              ؛ ا�مـــــوع شـــــرح   ٨٩    /  ٤  :    تـــــاج           ؛ �ايــــة المح  ٨٥    /  ٢  :          ؛ المبـــــدع   ٢٩٤    /  ٣  :            كــــشاف القنـــــاع

   .   ٢٧٥    /  ٩  :      المذهب

   .   ٢٧٥                               ؛ القوانين الفقهية لابن جزي، ص    ٢٣١    /  ٢  :            بداية ا�تهد  )   ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٥
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  ن                                                              وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة، وأن لا يقصد المشتري إعنـات المـدي

   . )١ (          والإضرار به

                                                  روايــة عــن الإمــام أحمــد اختارهــا وصــححها شــيخ الإســلام ابــن  :            القــول الثالــث

                                                                               تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ وهو جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير من عليه الـدين، 

ــــا                      وهــــو وجــــه عنــــد الــــشافعية   .  )٢ (                                            ســــواء أكــــان ديــــن ســــلم أو غــــيره، إذا لم يفــــض إلى الرب

ً    ًأيضا
) ٣( .   

                                                             النظر في هذه الأقـوال الثلاثـة ومـا اسـتند كـل واحـد منهـا إليـه يبـدو لي  ب :      الراجح

                        سليم الـــثمن ، والإفــــضاء إلى                                            رجحـــان القـــول الأول بعــــدم جـــوازه لحــــصول العجـــز عـــن تــــ

  .                         ، والخوف من الوقوع في الربا     الغرر

   :                                      بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤجل  :               الصورة الرابعة

                                           واز بيـع الـدين المؤجـل مـن غـير المـدين بـثمن مؤجـل،                            ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم ج

          المنهـــي عنــــه   )                   بيـــع الكـــالئ بالكـــالئ (                                        ســـواء اتفـــق الأجـــلان أو اختلفـــا، إذ يـــصدق عليـــه 

    . ً                                                                  ًبإجماع الفقهاء، ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه، وذلك غرر، فلا يحل شرعا

                                                           

   ٢  :              ؛ مـنح الجليـل  ٨٣    /  ٥  :                     ؛ الزرقانى علـى خليـل  ٧٧    /  ٥  :                         الخرشي وحاشية العدوي عليه  )   ١ (

    /  ٢  :           على التحفة                      وما بعدها ؛ التاودي   ٤٧    /  ٢  :                                وما بعدها ؛ البهجة شرح التحفة   ٥٦٤  / 

٤٨  .   

           مجموع فتاوى   .    ١٣١                                        الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيميه، ص   .  ٣    /  ٤  :            إعلام الموقعين  )   ٢ (

   .   ٥٠٦    /   ٢٩  :         ابن تميمة

   .   ١٦١    /  ٢  :                         المنثور في القواعد للزركشي  )   ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  المبحث الثاني

  حكم الاستصناع وتطبيقاته 

  :انوفيه مطلب

   .            حكم الاستصناع  :           المطلب الأول

   :                                     اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين

       وبعــــــض  )١ (                                           صــــــحة عقــــــد الاستــــــصناع وذهــــــب إليــــــه الحنفيــــــة عــــــدا زفــــــر :          القــــــول الأول

   . )٢ (       الحنابلة

  - :       أدلتهم 

  .                            ود الإباحة ما لم يأت مانع يحرمه           الأصل في العق  - ١

                     ب وجعــل فــصه في بطــن كفــه  هــ                 اصــطنع خاتمــا مــن ذ          أن النــبي            عــن ابــن عمــر   - ٢

  :                            نبر فحمد االله وأثـنى عليـه ، فقـال                                      ، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ، فرقى الم        إذا لبسه

       فعلـه                       ، ووجـه الـدليل أن النـبي  " )٣ (                             وإني لا ألبسه فنبذه فنبذه الناس               إني كنت اصطنعته 

  .                وفعله دليل الجواز

   .                                            بأن باحتمال تعجيل الثمن أو تقديم مادة الصنع :        وقد نوقش

                                                           

   .   ٢٤٣ / ٦          ، الكفاية    ١٨٥ / ٦               ، البحر الرائق   ٨٤ / ٦                ، بدائع الصنائع    ١٣٨ /  ١٢       المبسوط   ) ١ (

   .                                   ، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي  ١٩ / ٣            ، نيل المآرب    ١٠٥ /  ١١       الإنصاف   ) ٢ (

  (       رقـم       حديث–                             باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه   -             كتاب اللباس-            صحيح البخاري   )  ٣ (

        محمــد زهـــير   :       ، تحقيـــق  هـــ    ١٤٢٢     الأولى   :       الطبعـــة  ،               دار طــوق النجــاة  /    ، ط   ٥٩٠  /   ١٤  )     ٥٨٧٦

    .               بن ناصر الناصر



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  .                                         أن ترك النقل لما ذكرتم دليل على عدم ثبوته :       والإجابة

ِِحـازم  َُ        َُحديث أبي  - ٣
َ     ِِ
ُبـن  َ ْ   ُ ٍدينـار  ْ َ

ِ      ٍ َ
َّأن  ِ َ   َّ ًرجـالا  َ َ ِ     ً َ ْأتــوا  ِ ََ     ْ َسـهل  ََ ْ َ    َ ْ َبـن  َ ْ   َ ٍسـعد  ْ

ْ َ    ٍ
ْ َّالـساعدي  َ ِ ِ َّ        َّ ِ ِ ِوقـد  َّ َ َ    ِ َ ْامتــروا  َ َ َ ْ       ْ َ َ   ِ  فيِ  ْ

َِالمنــبر ْ
ِ ْ      َِ ْ
ِ َّمــم  ْ ِ   َّ ُعــوده  ِ ُ ُ     ُ ُ ُفــسألوه  ُ َُ َ َ       ُ َُ َ ْعــن  َ َ   ْ َذلــك  َ

َِ    َ
َفـقــال  َِ َ َ      َ َ ِواالله  َ

َ    ِ
ِّإني  َ ِ   ِّ ُلأعــرف  ِ ِ ْ َ َ     ُ ِ ْ َ َهــو   اَِّ  َِّممــ  َ ُ   َ ْولقــد  ُ َََ     ْ ُرأيـتــه  َََ ََُْ       ُ َأول  ََُْ ََّ    َ ٍيـــوم  ََّ

ْ َ     ٍ
ْ َ  

َوضع
ِ

ُ    َ
ِ

َوأول  ُ َََّ     َ ٍيـوم  َََّ
ْ َ     ٍ
ْ َجلـس  َ َ َ    َ َ ِعليـه  َ

ََْ     ِ
ُرسـول  ََْ ُ َ     ُ ُ َأرسـل  ؟ ِ  ِ االله  َ َ َْ     َ َ ُرسـول  َْ ُ َ     ُ ُ َ   َِإلى    ؟ ِ  ِ االله  َ َفلانـة  ِ َ َُ     َ َ ٍََامـرأة  َُ ْ      ٍََ َمـن  ْ

ِ   َ
ِالأنـصار  ِ َ َْ ْ       ِ َ َْ ْ  

ْقـــد َ   ْ َسماهـــا  َ ََّ    َ ٌســـهل  ََّ ْ َ    ٌ ْ ِمـــري  َ ُ   ِ ِغلامـــك  ُ
َ َ ُ     ِ
َ َ َالنجـــار  ُ َّ َّ       َ َّ ْأن  َّ َ   ْ َيـعمـــل  َ َ ْ َ      َ َ ْ ًأعـــوادا  ِ  ليِ  َ َ ْ َ      ً َ ْ ُأجلـــس  َ

ِ
ْ َ     ُ

ِ
ْ َّعلـــيهن  َ ِ ْ ََ      َّ ِ ْ َإذا  ََ ِ   َ ُكلمـــت  ِ ْ َّ َ     ُ ْ َّ َ  

َالنـــاس َّ      َ ُفأمرتـــه  َّ َْ َََ       ُ َْ َفـعملهـــا  َََ ََ ِ َ       َ ََ ِ ْمـــن  َ
ِ   ْ
ِطرفـــاء  ِ ََْ      ِ َ ِالغابـــة  َْ

َ َ ْ       ِ
َ َ َجـــاء  َُّ ُ َّثم  ْ َ    َ ْفأرســـلت  َِ  َِ�ـــا  َ َ َ ََْ       ْ َ َ َ   َِإلى  ََْ ِرســـول  ِ

ُ َ     ِ
ُ َفـــأمر  ؟ ِ  ِ االله  َ ََ َ     َ ََ   َِ  َِ�ـــا  َ

ْفـوضعت َ
ِ

ُ َ       ْ َ
ِ

ُ ُرأيت  َُّ ُ َّثم  َُ   َُهنا  َ  هَا  َ ََْ     ُ َرسول  ََْ ُ َ     َ ُ َعليـها  ََّ   ََّصلى    ؟ ِ  ِ االله  َ ََْ      َ ََْ" ...     ) ١(  .    

ً                    ًع منبرا فدل على جوازه       استصن              ووجهه أن النبي 
) ٢( .  

ْ بحـديث عـن :        وقد نوقش َ
ٍ         ْ َ
ِِجـابر  ٍ َ     ِِ ِبـن  َ ْ   ِ ِعبـد  ْ

َْ    ِ
َّأن  ِ  ِ االله  َْ َ   َّ ًََامـرأة  َ ْ      ًََ ْقالـت  ْ َ َ     ْ َ َرسـول  َ  يَـا  َ ُ َ     َ ُ ُأجعـل  ََ   ََألا  ِ  ِ االله  َ َ ْ َ     ُ َ ْ َلـك  َ َ   َ َ  

ًْشيئا َ    ًْ ُتـقعد  َ ُ ْ َ      ُ ُ ْ ِعليـه  َ
ََْ     ِ
َّفـإن  ََْ َِ    َّ ًغلامـا  ِ  ليِ  َِ َُ    ً َ ًنجـارا  ُ ََّ    ً َقـال  ََّ َ    َ ْإن  َ ِ   ْ ِشـئت  ِ ْ ِ    ِ ْ ِفـعملـت  ِ َِ َ َ       ِ َِ َ َالمنبــر  َ َْ

ِ ْ        َ َْ
ِ   ،                ، وأنـه تـبرع منهـا )٣ ( "ْ

     .ً               ًلا استصناعا منه 

                                         فما زال الناس يتعاملون في عقود الاستصناع   :         ، قالوا  )٤ (                       استدلوا بالإجماع العملي- ٤

                                                           

    .    ٣٢٩  /  ٢  )    ٩١٧ (      رقم       حديث–                   باب الخطبة على المنبر   - ة         كتاب الجمع-       البخاري      صحيح  ) ١ (

   .   ١٢٥ / ٤            تبيين الحقائق   ) ٢ (

                               بـاب الاسـتعانة بالنجـار والـصناع -                    أبـواب اسـتقبال القبلـة  -            كتاب الـصلاة-       البخاري      صحيح  ) ٣ (

                     في أعواد المنبر والمسجد

    .    ٤٥٩  /  ١  )    ٤٤٩ (      رقم       حديث

               عبـارة عـن اتفــاق   :                     رفـه علمـاء الأصـول بأنـه       وقـد ع       الفعلـي،             ويـسمى بالإجمـاع   :       العملـي      الإجمـاع   ) ٤ (

             وقـد يتفقـون  ،               عصر مـن الأعـصار                                              أهل الاجتهاد جميعهم على عمل يعمله كل واحد منهم في

ًعلى ترك فعل شيء فيدل ذلك على أنه غير واجب لأنه لو كان واجبا لكان ترك فعله محظورا  ً                                                                              ً ً
  ،    ٢٩٥ / ٣  .   هـــ   ٨٧٩        تــوفى ســنة                                              التقريــر والتحريــر في علــم الأصــول، لابــن أمــير الحــاج الم  :     ينظــر  . 

                                 الإجمــاع مــصدر ثالــث مــن مــصادر التــشريع     م، و    ١٩٩٦  -  هـــ    ١٤١٧                 دار الفكــر، بــيروت،   /  ط

                  للطباعـة، الطبعـة                دار الاتحاد العـربي  /    ، ط   ١٢٩          الشيخ ص                  عبد الفتاح حسيني : د  :  ي     الإسلام

  . م    ١٩٧٩-  هـ    ١٣٩٩     الأولى 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ً                    ً من غير نكير فكان إجماعا
) ١( .  

   )٢ (                                                        المنـــع مـــن عقـــد الاستـــصناع وذهـــب إليـــه جمهـــور العلمـــاء مـــن المالكيـــة :            القـــول الثـــاني

   .         من الحنفية  ) ٥ (      وزفر )٤ (          والحنابلة )٣ (         والشافعية

  - :   هم     أدلت

  . )٦ (             أنه بيع معدوم :      قالوا   - ١

   . )٧ (                                بأن الأثر المروي فيه لا يصح حديثأ :     ونوقش

  . )٨ (                                                   أنه من بيع ما ليس عنده ، ولم يستثن من ذلك إلا السلم  - ٢

  - :          نوقش بأمور

  .                                         أن النهي وارد على الأعيان دون ما فيه صناعة  - أ

ً                                                  ًأن السلم خرج لكونه مقدورا على تسليمه وكذا الاستصناع  - ب
) ٩( .  

  

                                                           

   .   ٢٤٣ / ٦               ، فتح القدير   ٨٥ / ٦              بدائع الصنائع   ) ١ (

   .   ٥٣٩ / ٤              ، مواهب الجليل  ٩ ٦ / ٣       المدونة   ) ٢ (

   .   ٢١٢ / ٤             ، �اية المحتاج    ١٣٤ / ٤    الأم   ) ٣ (

   .   ١٠٥ /  ١١         ، الإنصاف   ٢٤ / ٤       الفروع   ) ٤ (

     .   ٢٤٣ / ٦           فتح القدير   ) ٥ (

   .   ٢٤٣ / ٦        العناية   ) ٦ (

   .   ٨٠٨ / ٥         زاد المعاد  ) ٧ (

   .   ١٠٥ /  ١١       الإنصاف   ) ٨ (

   .   ٣٩٩ / ١              ، إعلام الموقعين    ٥٢٩ /  ٢٠             مجموع الفتاوى   ) ٩ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٢٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ًأنه وارد على ما إذا كان البيع حالا لا دينا كما هو سبب الحديث  - ج   ً                                                         ً ً
) ١( .    

                                                                       أنــه لمــا جــاز الــسلم وهــو بيــع أعيــان ليــست عنــد المــسلم إليــه وقــت العقــد ، وجــازت - د

                                 ، فالقيــاس أن يجــوز الاستــصناع لأن محلــه                                 وهــي بيــع منــافع معدومــة وقــت العقــد      الإجــارة

             ، فكــــذلك الأمــــر                          صــــالح للعقــــد عليــــه قبــــل الوجــــود     نهمــــا                          الأعيــــان والمنــــافع وكــــل واحــــد م

  . )٣ (                                         وعلى التسليم فالغرر يسير والحاجة داعية إليه  ، -            وهو الاستصناع–   )٢ (        بمجموعهما

  .                        وقد انعقد الإجماع على تحريمه  .  )٤ (                         أنه من بيع الكالئ بالكالئ  :        قالوا- ٥

                                                         بأن دعوى الإجماع لا تـصدق علـى جميـع الـصور ومنهـا تجـويز المالكيـة  :     ونوقش

                                                                     بيــع الــدين علــى غـــير المــدين بــدين أو بمعـــين يتــأخر قبــضه ووافقهـــم شــيخ الإســلام وابـــن 

   . )٥ (     القيم

                                                                ومنهــا تجــويز شــيخ الإســلام لمــسألة بيــع الــدين الواجــب بالــساقط، لمــا فيهــا مــن 

   . )٦ (                               المصلحة للعاقدين ونفى الإجماع فيها

                                                           

ْعن  ) ١ ( َ   ْ ِحكيم  َ ِ
َ     ِ ِ
ِبن  َ ْ   ِ ٍحزام  ْ

َ
ِ     ٍ

َ
َرسول  َ  يَا  َ  َ الَ  قَ  ِ ُ َ     َ ُ ِاللـه  َ َّ     ِ ِيـأتيني  َّ ِْ َ      ِ ِْ ُالرجـل  َ ُ َّ      ُ ُ ُفـيريـد  َّ ُِ َ      ُ ُِ ِّمـنى  َ ِ   ِّ َالبـيـع  ِ َْ ْ       َ َْ َلـيس  ْ َْ    َ ِعنـدي  َْ ِْ    ِ ُأفَأبـتاعـه  ِْ ُْ َ ََ         َ ُ ُْ َ ُلـه  ََ َ   ُ َ  

َمــــن
ِ   َ
ــــسوق  ِ ِال ُّ      ِ َفـقــــال  ُّ َ َ      َ َ ــــع  َ  لاَ    « َ ْتب َِ    ْ ــــا  َِ ــــيس  َ  مَ َل ْ َ    َ ْ ــــدك  َ َعن َ ِْ     َ َ ــــوع-      داود    أبى       ســــنن .   »ِْ ــــاب البي ــــواب   -             كت       أب

   . ]   ٣٠٢   / ٣ [                               باب في الرجل يبيع ما ليس عنده -      الإجارة

   .   ٤١٧                    دمات المصرفية للشبيلي  الخ  ) ٢ (

   . ٧ / ٢           إعلام الموقعين  ) ٣ (

             وهــو الــدين أو   :       الكــالئ   ، و   ٣٨٨ / ١              ، إعــلام المــوقعين    ٢٣٥                ، نظريــة العقــد    ٣٦١ / ١       الإفــصاح   ) ٤ (

                          الدائن، المنسئ، لأن كلأ تأتى   :                           كالئ بمعنى مكلوء ، وقد يعنى  أي                          المؤخر أو المؤجل أو النسيئة 

    قــال   .  )    تـأخر (      نـسأ   أي                    أنـسأته، وكـلأ الـثمن   أي    لأتـه  ك  :                               بمعـنى أنـسأ، وتـأتى بمعـنى نـسأ، فيقـال

                        ذمــة أخــرى غــير ســابق تقــرر  في           ذمــة بــشيء  في        بيــع شــيء  "        وحقيقتــه   : -      رحمــه االله–          ابــن عرفــة

   .         فصل الكاف    ٥٤ / ١       الصحاح   :       ينظر  ".              أحدهما على الآخر

   .   ٣٨٩ / ١             ،إعلام الموقعين   ٧٧ / ٥        ، الخرشي    ٥١٢ /  ٢٠             مجموع الفتاوى   ) ٥ (

   .   ٣٨٩ / ١            إعلام الموقعين      ٥١٢ /  ٢٠             مجموع الفتاوى   ) ٦ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ـــ       وم أن                                                          ثم إن التأجيـــل يـــصلح في الاستـــصناع لكو�ـــا شـــبيهة بالإجـــارة ومـــن المعل

ًالــثمن في الإجــارة يــصح معجــلا ومــؤجلا ، ولا يــستحق إلا بعــد تمــام العمــل، فيــصح أن  ُ                                                                   ً ُ

   .ً                                             ًيقال أن أنه لا يدخل أصلا ، في بيع الكالئ بالكالئ

                                                                   وقد قام الإجماع العملي على جواز الاستصناع فهـو في مقابلـة مـا ادعيتمـوه مـن 

   . )١ (    إجماع

    :        الترجيح

                                       قائل بـصحة الاستـصناع ، لقـوة أدلتـه وسـلامته                              الراجح واالله أعلم القول الأول ال

                                                                          من المناقشة وضعف أدلة القول الآخر وعدم انفكاكه مـن المناقـشة، ولأن الوضـع الـراهن 

                       هــو اختيــار الــشيخ محمــد بــن  .                                             يجعلــه مــن الــضرورات الــتي لا تــصلح حــال النــاس إلا معــه 

            ن يجمعـــون علـــى                                           ، رحمـــه االله وكثـــير مـــن العلمـــاء المعاصـــرين بـــل يكـــادو )٢ (           صـــالح العثيمـــين

                                          وهـو مــا جـوزه مجمــع الفقـه الإســلامي التـابع لمنظمــة    . )٣ (                              جـوازه للحاجـة الماســة إليـه اليــوم 

   . )٤ (                             المؤتمر الإسلامي  في دورته السابعة

                                                           

   .   ٤٢٠                         الخدمات المصرفية للشبيلي، ص  ) ١ (

   . ]   ٣٤٦   /  ١٠   [       المستقنع     زاد     على       الممتع       الشرح  ) ٢ (

   .  ٢٢                          ، الاستصناع لمصطفى الزرقا، ص   ٤٢٢                          الخدمات المصرفية للشبيلي، ص   ) ٣ (

   .  ـ  ه    ١٤١٢            ذو القعدة   ١٢     إلى  ٧                                                     في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من   ) ٤ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                      تطبيقات عقد الاستصناع  :             المطلب الثاني

  - :                وفيه عشرة فروع

  .               الاستصناع الموازي  :           الفرع الأول

  .                                                     هو عقد استصناع آخر يتم من طرفي عقد الاستصناع أو أحدهما- :      تعريفه

 - :                                                           بناء على التعريف السابق يتبين أن الاستصناع الموازي له صورتان- :       تصويره 

  ً                                                       ً تكون من جهة المستصنع، فيبرم عقدا استصناع آخـر يكـون فيـه هـو- :     الأولى

        ، وأقـرب        قـد الأول                       ه عليـه بـثمن أعلـى مـن الع      ، يبيعـ                             الصانع مع آخـر هـو بحاجـة للمـصنوع

   .                                   ما يصدق عليه هو عملية تسويق للمصنوع

     ، مـع                               ستـصناع آخـر يكـون فيـه هـو المستـصنعً                            ً من جهـة الـصانع ، فيـبرم عقـدا ا- :       الثاني 

                         وهو ما يـسمى بالمقـاول مـن                                                   صانع يعمل المصنوع المتفق عليه في العقد الأول بثمن أقل،

   .                                  ، وقد تمتد العقود من مقاول إلى مقاول      الباطن

ً                                                           ً استصناعا لا يخرجه عن حكم الاستصناع الـذي سـبق بيانـه وجـوازه لكـن      وكونه

  - :                                                            ينبغي أن تكون هناك ضوابط لهذا الاستصناع الموازي من أهمها ما يلي 

                                                                 أن لا يكــون للمستــصنع قــصد في مــن يقــوم بالــصناعة أو يكــون الــصانع ممــا لم تجــر   - ١

                    ن للمستــصنع قــصد صــحيح          ، فــإذا كــا                              بالــصناعة بنفــسه كالمــصارف ونحوهــا             العــادة بقيامــه

  .                                في صناعة العاقد لم يجز استصناع غيره 

  .                       ، كي لا تتداخل الضمانات                 انفصال العقدين- ٢



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ــــل تــــسليمها للعاقــــد في العقــــد   - ٣ ــــا في العقــــد الأول قب ــــسلعة امتلاكــــا حقيقي ًامــــتلاك ال ً                                                                   ً ً

  . )١ (     الثاني

   .                      الإبهام في عقد الاستصناع :             الفرع الثاني 

                                     لاستـصناع تـردد الـثمن علـى حـسب زمـن تـسليم                         مما ينص عليه في بعض عقـود ا

        المصنوع

             ل للزيــادة إلى      ، قابــ                               مائــة ألــف إن تم التــسليم بعــد ســنة                          كــان يــنص العقــد علــى أن الــثمن

   .          ستة أشهر                        ، إذا تم تسليم المصنوع خلالً                ً مائة وعشرين ألفا

   . )٢ (                                                              وهذا لا بأس به لأنه من قبيل مكافأة الصانع إذا عجل في تسليم المصنوع

  .            الشرط الجزائي  :     ثالث        الفرع ال

   نع                                                             الشرط الجزائي شرط لا بد منه في كثير من عقود الاستصناع لضمان المستـص

   .                              تعويضه عن الضرر الحاصل بانتظاره     ، أو                         انجاز الصانع في الوقت المحدد

                                                                     وقــد جــاءت فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الــسعودية مؤيــدة لــه بمــا 

                          قـود شـرط صـحيح معتـبر يجـب الأخـذ               اشـتراطه في الع                     الـشرط الجزائـي الـذي يجـري  "     نصه 

ً                                                                ًم يكــن هنـاك عـذر في الإخــلال بـالتزام الموجــب لـه يعتـبر شــرعا ، فيكـون العــذر        ، مـال  بـه

   .ً                    ًمسقطا لوجوبه حتى يزول

                                                           

  ،    ١٢٤                              ، فتــاوى الهيئــة الــشرعية للبركـــة   ١٨ / ٢                                   قــرارات الهيئــة الــشرعية لــشركة الراجحــي   :     انظــر  ) ١ (

   .   ٢٦٧                                         ، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية رقم   ٣٦            ندوات البركة 

   .   ٢٢٧                  فتاوى ندوات البركة   ) ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

ًوإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيـث يـراد بـه التهديـد المـالي ، ويكـون بعيـدا  ًً                                                                       ً ًً

                                 لرجــــوع في ذلــــك إلى العــــدل والإنــــصاف علــــى                                عــــن مقتــــضى القواعــــد الــــشرعية فيجــــب ا

                                                                  حسب ما فات مـن منفعـة أو لحـق مـن مـضرة ، ويرجـع تقـدير ذلـك عنـد الاخـتلاف إلى 

   . )١ ( "                                    الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر

                       بيع المصنوع قبل استلامه   :             الفرع الرابع

          المــوزعين     علــى ت                                                       وهــو بيــع المــصنوع قبــل اســتلامه كــأن تقــوم الوكالــة ببيــع الــسيارا

   .                            قبل استلامها من الشركة المصنعة

                                                      أنــــه إن كــــان بعقــــد مــــستقل لا يــــرتبط بــــالأول فهــــو مــــن الاستــــصناع  :     وحكمــــه

   .                              وازي الذي قررنا جوازه في ما سبق  الم

                       مـن الـشركة مباشـرة فهـو  تً                                             ًأما إن كـان مرتبطـا بحيـث أن المـوزع سيـستلم الـسيارا

                                     الوكالة مـع الـشركة المـصنعة فـلا يجـوز لأن                                             إما أن يكون تعاقد الموزع مع الوكالة قبل تعاقد

                                                                       الوكالــة باعــت مــا لا تملــك ، إلا علــى قــول مــن يــرى جــواز بيــع الإنــسان مــا لا يملــك إذا 

   .ً                   ًكان موصوفا في الذمة 

                                                                           وأما إذا كان تعاقد الوكالة مع المـوزع بعـد تعاقـدها مـع المنـتج فـالبيع هنـا مـن بيـع 

    .     الدين

  

                                                           

   .   ٢١٤ / ١                       أبحاث هيئة كبار العلماء   ) ١ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                  ويجـوز بيعـه علـى غـيره                             يه أنه يجوز بشرط ألا يربح فيـه                       في بيع الدين ممن هو عل :       والراجح

  - :          بثلاثة شروط

  .                            ه الدائن، لئلا يربح ما لم يضمن          ألا يربح في  ) ١

  .                           لا يجري بين العوضين ربا النسيئة أ  ) ٢

  . )١ (                                              ألا يبيعه بدين مؤجل، لئلا يكون من الكالئ بالكالئ  ) ٣

                                    اشتراط المستصنع على الـصانع بيـع المـصنوع   :            الفرع الخامس

  .   اقي         وشراء الب

  - :                             وهذا يحصل في الاستصناع وهو أمران

   .                             توكيل المستصنع للصانع في البيع   :      الأول 

    .  )٢ (                                                    وقد رأت الهيئة الشرعية لشركة البركة أن هذا التصرف جائز

                        لمستــصنع يكــون قــد بــاع مــا لم                                              لكــن الــذي يظهــر للنــاظر أن هــذا التــصرف لا يجــوز لأن ا

   . )٣ (        عن ذلك              ، وقد �ى النبي      يقبضه

                                              فهــذا مــن قبيــل بيــع الــدين ممــن هــو عليــه ، وهــو ينطبــق   :                    شــراء الــصانع للمــصنوع  :       الثــاني 

ً                     اً جـوازه بـشرط أن يكـون                    ، وهـو مـا رجحنـا سـابق               الحـال بـثمن حـال                  على صورة بيـع الـدين

   .                     ، كي لا يربح ما لم يضمن         بسعر يومه

                                                           

   .   ٤٣٨                       الخدمات المصرفية للشبيلي   ) ١ (

   .   ١٢٣                            تاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص  ف  ) ٢ (

   .   ٤٣٩                           الخدمات المصرفية، للشبيلي، ص   ) ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  .                         تفويض المصرف في شراء المصنوع  :             الفرع السادس

               ء المـصنوع وبيعــه                 تفــويض للبنـك بــشرا                                  وهـو باختــصار مـا تفعلــه بعـض الــدول مـن 

                  بالــشراء، فينبغــي                                       وهــي نفــسها في نظــري مــسألة بيــع المرابحــة للآمــر   ،               عليهــا بــثمن مؤجــل

                                                       ، إلا أنــــه يجــــدر التنويــــه إلى أن مثــــل هــــذه العمليــــات يــــصعب تطبيــــق             ملاحظــــة شــــروطها

ــــسلعة في ضــــمان المــــصرف                شــــروط المرابحــــة عليهــــ           لمــــصرف يعــــود          ، إذ أن ا                             ا مــــن دخــــول ال

                                                          ، فيكون من الحيلة علـى الربـا وهـو مـا رأتـه الهيئـة الـشرعية بمـصرف           هة المسئولة        فيفوض الج

   . )١ (                          الراجحي وأيده يوسف الشبيلي

  .                    استصناع الذهب والفضة  :             الفرع السابع

              ة فيـــه أكثـــر مـــن                                                 لا يخلـــو استـــصناع الـــذهب والفـــضة مـــن أن تكـــون قيمـــة الـــصنع

   .                       خلاف في تأخير الثمن فيها     رة ولاٍ                            ٍ، فحينئذ يغلب فيها جانب الإجا               قيمة المواد الخام

                 ، فـــــإن الأثمـــــان وإن                             لمـــــواد الخـــــام أكثــــر مـــــن قيمـــــة الــــصنعة                  أمــــا إن كانـــــت قيمــــة ا

                                              ، فلا بد والحالة هـذه مـن تحويـل العقـد إلى عقـد إجـارة ّ                            ّاختلفت فلا بد أن تكون يدا بيد

   .                                  بأن تكون المادة الخام من عند المستصنع

                     أعطـــاه الخـــام مـــن عنــــده      النـــبي                   للخـــاتم فيحتمــــل أن                       أمـــا حـــديث استـــصناع النـــبي 

   . )٢ (                         ، ويحتمل ذلك قبل تحريم الربا                               ل وقوفه عند رأسه أثناء استصناعه    ويحتم

  

                                                           

                يوســــف الــــشبيلي، ص   .                   ، الخــــدمات المــــصرفية د  ٢٤ / ٢                              القــــرارات الــــشرعية لمــــصرف الراجحــــي   ) ١ (

٤٤٠    .    

   .   ٢٤٣                                                             بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمحمد وعمر الأشقر ومحمد شبير، ص   ) ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  .                      استصناع العملات الورقية  :             الفرع الثامن

                                                                      إذا احتاج البنك المركزي إلى استصناع عملات ورقية فانه يبرم العقد مع المطبعـة 

                          قيمـــة النقديـــة إلا بعـــد اســـتلام                                            المتخصـــصة علـــى طباعـــة ورق وهـــذا الـــورق لا يكتـــسب ال

         ، فحينئـذ                             ا وطرحها في الأسواق للتعامـل �ـا                                     البنك للعملة وإدخالها في سجلاته واعتماده

ً                                       ً ، وعليــه فــإن استــصناعها يكــون بمثابتهــا ورقــا                       أمــا قبــل ذلــك فــلا قيمــة لهــا             تكــون لهــا قيمــة 

   . )١ (                                        يأخذ حكم الاستصناع فيما سبق لا كعملة ورقية

   .        المباني       استصناع  :             الفرع التاسع

ً                                                                   ًوهو ما يسمى بعقد المقاولة ولا يـسمى استـصناعا إلا إذا كانـت المـواد مـن عنـد 

                    ا لا إشـــــــكال في كونـــــــه مـــــــن      ، فهـــــــذ       و العظـــــــم   ، أً                           ً صانع، كعقـــــــد تـــــــسليم المفتـــــــاح مـــــــثلا  الـــــــ

                                                               ، لكن الذي يشكل ما يفعلـه بعـض النـاس مـن إبـرام عقـد استـصناع لمبـنى مـع         الاستصناع

   )٢ (                         باطن فتكون حيلة على الربا     من ال                         البنك يكون فيه هو المقاول 

                                                           

   .   ٢٤٤                                             ا اقتصادية معاصرة، لمحمد وعمر الأشقر ومحمد شبير، ص                بحوث فقهية في قضاي  )   ١ (

   .   ٤٥٥          لشبيلي، ص                  الخدمات المصرفية، ل  )   ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  الخاتمة

    :                            وفيها أهم النتائج والتوصيات

    :        النتائج  : ً   ً أولا

                          ، فـــلا تكـــاد تخلـــو منـــه دولـــة ولا                               الـــدول اليـــوم علـــى عقـــد الاستـــصناع         قيـــام مـــصالح  ) ١

  .                 ، والطائرات وغيرها                            مة، ولا خاصة،  كاستصناع الجسور         منشأة حكو

ـــع في ال   :               عقـــد الاستـــصناع هـــو  ) ٢ ـــه العمـــل علـــى وجـــه                  عقـــد علـــى مبي                           ذمـــة شـــرط في

  .               مخصوص بثمن معلوم

                                                                 شروط عقد الاستصناع حصول العلـم التـام بأوصـاف المـصنوع والـثمن ، وكـل مـا   ) ٣

            وأن يحـــدد فيـــه   .                                                    احتـــيج إلى تحديـــده في العقـــد وأن تكـــون المـــواد مـــن عنـــد الـــصانع

  .    الأجل

                                                              أن الاستــصناع نــوع مــن البيــوع مــستقل لا يــدخل في أحــد مــن الأنــواع الأخــرى،   ) ٤

   مــن                               مــن البيــع مــن حيــث اشــتراط العمــل، و                              هــو أعــم العقــود وأشملهــا، فهــو أشمــل  ف

                                                                   حيث جواز تأخير الثمن لشبهه بالإجارة وأن الـثمن فيهـا لا يـستحق إلا بالعمـل 

                                                         والعمـــل شـــرط في الاستـــصناع وأعـــم مـــن الإجـــارة الـــتي لا تـــشترط العـــين بخـــلاف 

  .                                          الاستصناع، و أشمل من السلم الذي لا يشمل العمل

ً                                                                 ًستصناع ليس من بيع الدين بالدين ، لأنه شيبه جدا بالإجارة التي لا يلـزم      أن الا  ) ٥

  .                             الثمن إلا بعد الانتهاء من العمل     فيها 

  .                                                         صحة الاستصناع وهو من الضرورات التي لا تصلح حال الناس إلا معه   ) ٦



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                                                                  جـــواز الاستـــصناع المـــوازي  بـــضوابط وهـــي ألا تجـــر العـــادة قيـــام الـــصانع في العقـــد   ) ٧

ً وانفــصال العقــدين و امــتلاك الــسلعة امتلاكــا حقيقيــا في العقــد               بالــصناعة بنفــسه ً                                                      ً ً

  .         عقد الثاني                            الأول قبل تسليمها للعاقد في ال

                                     في الــثمن وتــردده بــين ثمنــين بــأجلين لا بــأس بــه    .                       أن الإ�ــام في عقــد الاستــصناع  ) ٨

  .                                                لأنه من قبيل مكافأة الصانع إذا عجل في تسليم المصنوع

                     قـــود شـــرط صـــحيح معتـــبر يجـــب          اطه في الع                            أن الـــشرط الجزائـــي الـــذي يجـــري اشـــتر  ) ٩

ًلم يكـن كثـيرا عرفـا بحيـث يـراد بـه التهديـد المـالي ومـا لم يكـن هنـاك       ، ما       الأخذ به ً                                                        ً ً

ً                           ً، فيكــون العــذر مــسقطا لوجوبــه ً                            ً ل بــالتزام الموجــب لــه يعتــبر شــرعا          عــذر في الإخــلا

  .       حتى يزول

        وز بيعــه                        يجــوز بــشرط ألا يــربح فيــه ويجــ   ،                            المــصنوع قبــل اســتلامه لمــن هــو عليــه    بيــع   )  ١٠

                                                                     على غيره بثلاثة شروط ،ألا يربح فيه الدائن ،ألا يجري بـين العوضـين ربـا النـسيئة 

  .                 يبيعه بدين مؤجل  ألا .

                      لمستــصنع يكــون قــد بــاع مــا           لا يجــوز لأن ا  .                                 أن توكيــل المستــصنع للــصانع في البيــع   )  ١١

  .       لم يقبضه

  ن              ، يجـوز  بـشرط أ                            من قبيـل بيـع الـدين ممـن هـو عليـه  :                        أن شراء الصانع للمصنوع   )  ١٢

  .                                    يكون بسعر يومه ، كي لا يربح ما لم يضمن

                                                                 تفـويض المــصرف في شــراء المـصنوع هــي نفــسها مــسألة بيـع المرابحــة للآمــر بالــشراء   )  ١٣

  .                            بشرط ألا تكون حيلة على الربا 

                    مـن قيمـة المـواد الخـام،                              إن كانت قيمة الصنعة فيه أكثر  .                    استصناع الذهب والفضة  )  ١٤

  .        ، فلا يجوز                   أكثر من قيمة الصنعة          لمواد الخام                   أما إن كانت قيمة ا   ،        فهو جائز

  .                           استصناع العملات الورقية جائز  )  ١٥



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٣٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

                   ، ولا يجـــوز إبـــرام عقــــد                                هـــو عقـــد مقاولـــة وهــــو عقـــد استـــصناع :             استـــصناع المبـــاني  )  ١٦

   .                              يه الصانع هو المقاول من الباطن                           استصناع لمبنى مع البنك يكون ف

  

    :         التوصيات  : ً     ً ثانيا

                          الـــشرعية لعقـــد الاستـــصناع كمـــا                                           علـــى المـــصارف والبنـــوك الإســـلامية مراعـــاة الـــضوابط - ١

ً كي يكون العقد صحيحا منتجا لآثاره ،             ذكرها الفقهاء ً                                ً ً .    

                          إجـراء المزيـد مـن الدراسـات  ،                                            على الباحثين في المعاملات المالية والاقتـصاد الإسـلامي- ٢

    .                                                         والبحوث حول الجوانب التطبيقية لعقد الاستصناع وصوره المعاصرة

                                   يق الــــشرعي في المــــصارف والمؤســــسات الماليـــــة                                 علــــى هيئــــات الرقابــــة الــــشرعية والتـــــدق- ٣

                                                              العمــل علــى إيجــاد صــور وتطبيقــات جديــدة لعقــد الاستــصناع، والعمــل علــى        الإســلامية

    .                                    تطويره بمعايير الهندسة المالية الإسلامية

  

  

  

  

  

  



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  المصادر والمراجع

   .             القرآن الكريم

    :                   كتب التفسير وعلومه  : ً    ً  أولا

  ــــى ــــرازي الجــــصاص الحنفــــي المتــــوفى ســــنة                                أحكــــام القــــرآن لأبي بكــــر أحمــــد بــــن عل                              ال

ــــــيروت، لبنــــــان، الطبعــــــة الثالثــــــة ســــــنة   :     طبعــــــة  )   هـــــــ   ٣٧٠ (                                                    دار الكتــــــب العلميــــــة، ب

  . م    ٢٠٠٧   هـ،    ١٤٢٨

  أحكــــام القــــرآن لأبي بكــــر محمــــد بــــن عبــــد االله المعــــروف بــــابن العــــربي المتــــوفى ســــنة                                                              

                      محمــد إبــراهيم الحفنــاوي،  /        الــدكتور  :                              طبعــة دار الحــديث بالقــاهرة، تحقيــق  )   هـــ   ٥٤٣ (

  . م    ٢٠١١    هـ،     ١٤٣٢                                    إسماعيل محمد السديدي، الطبعة الأولى سنة   /         والدكتور

  أحكـام القــرآن للإمــام الفقيــه عمــاد الــدين بـن محمــد الطــبري المعــروف بالكيــا الهــراس                                                                      

ــــوفى   ــــصورة، تحقيــــق  )   هـــــ   ٥٠٤       المت               موســــى محمــــد علــــى،   :                                طبعــــة مكتبــــة الإيمــــان، المن

  .                عزت على عيد عطية  /        الدكتور

 لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القـرطبي المتـوفى سـنة                   الجامع لأحكام القرآن                                                

                              دار عـالم الكتـب، الريـاض، المملكـة        ، طبعة                هشام سمير البخاري  :       ، تحقيق )  هـ   ٦٧١ (

   . م    ٢٠٠٣  /  ـ   ه    ١٤٢٣  :        الطبعة   ،                 العربية السعودية

    :                  كتب الحديث وشروحه  : ً     ً ثانيا

 المتـــــوفى (   ني،                    زيـــــد ابـــــن ماجـــــه القـــــزوي                                ســـــنن ابـــــن ماجـــــه، لأبي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن ي      :  

  .                 دار الرسالة، بيروت  /  ط           محمود خليل،   :        ، تعليق )  هـ   ٢٧٣

  ،دار الكتــــاب   /  ط                                               ســــنن أبي داود، لأبي داود ســــليمان بــــن الأشــــعث السجــــستاني           

  .            العربي ـ بيروت

 مجـــدي بـــن منـــصور بـــن ســـيد   :                                        ســـنن الـــدارقطني، علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني، تحقيـــق                    

  .  هـ    ١٤١٧           طبعة الأولى،                                  دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ال  /  ط        الشوري، 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

 المعرفـة،    دار  /  ط         البيهقـي،    علـي   بـن     الحـسين   بـن    أحمـد    بكـر   لأبي       الكـبرى،      الـسنن        

 .           بيروت، لبنان

 محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن       للقاضــي  ،                  بــشرح ســنن الترمــذي            عارضــة الأحــوذي                           

  .      بيروت ،                 دار الكتب العلمية  /  ط                              العربي المعافري الاشبيلي المالكي، 

 لأبي عبــد االله محمـــد بــن عبـــداالله الحــاكم النيـــسابوري،                    المــستدرك علــى الـــصحيحين ،                                           

ــــق ــــد  :     تحقي ــــيروت، الطبعــــة   /  ط            القــــادر عطــــا،            مــــصطفى عب ــــة، ب ــــب العلمي                                 دار الكت

  . م    ١٩٩٠  –     هـ     ١٤١١      الأولى، 

 أبــــو عبــــد االله الحــــسين بــــن محمــــد بــــن خــــسرو البلخــــي   :                     مــــسند أبي حنيفــــة، المؤلــــف                                      

  -                المكتبة الإمداديـة   :         الناشر                            لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي،  :       ، المحقق )    هـ   ٥٢٢ (

   . م    ٢٠١٠  -     هـ     ١٤٣١     الأولى   :                   مكة المكرمة، الطبعة

  ،عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن   لأبي                        مسند الإمام أحمد بن حنبل                                      

             عـــــادل مرشـــــد، -             شـــــعيب الأرنـــــؤوط   :       ، تحقيـــــق )  هــــــ   ٢٤١  :      المتـــــوفى (            أســـــد الـــــشيباني 

               مؤســسة الرســالة،   :          ي، الناشــر                         د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــ  :              وآخــرون، إشــراف

   . م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١      الأولى،   :       الطبعة

    :                 كتب الفقه الإسلامي  : ً     ً ثالثا

    :                  كتب المذهب الحنفي- أ

  ،زين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن  لــ                              البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق                                         

  .                                 دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية  /  ط           نجيم المصري، 

 ـــدائع الـــصنائع في تر ـــن مـــسعود بـــن أحمـــد  ل             تيـــب الـــشرائع،                   ب ـــدين أبـــو بكـــر ب                                   عـــلاء ال

  . م    ١٩٨٦    هـ،     ١٤٠٦                   دار الكتب العلمية،   /  ط               الكاساني الحنفي، 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  ،عثمـان بـن علـي بـن محجـن البـارعي، فخـر الـدين  لِ                             ِتبيين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق                                       

      ١٣١٣                                                                الزيلعــي الحنفــي، المطبعــة الكــبرى الأميريــة، بــولاق، القــاهرة، الطبعــة الأولى، 

   .                                          ، ثم صور�ا دار الكتاب الإسلامي الطبعة الثانية  هـ

  ،ابن عابدين محمـد أمـين   )                 حاشية ابن عابدين   (      المسماة                          رد المحتار على الدر المختار                   

ــــدين الدمــــشقي الحنفــــي،  ــــد العزيــــز عاب ــــيروت،   /  ط                                           بــــن عمــــر بــــن عب                  دار الفكــــر، ب

   . م    ١٩٩٢    هـ،     ١٤١٢         الثانية،   :       الطبعة

  ،بــن محمـــود، أكمـــل الـــدين أبـــو عبـــد االله ابـــن          مـــد بـــن محمـــد لمح                    العنايــة شـــرح الهدايـــة                                     

  ،          دار الفكــــر  /  ط                                                   الــــشيخ شمــــس الــــدين ابــــن الــــشيخ جمــــال الــــدين الرومــــي البــــابرتي، 

    .     بيروت

  ،دار ابــن   /  ط                                          مــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمــني،  لمح            فــتح القــدير        

   .  هـ    ١٤١٤  -     الأولى   :                     دمشق، بيروت، الطبعة-                     كثير، دار الكلم الطيب 

 لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة               لأحكــام العدليــة،      مجلــة ا                                                ،  

  .ِ                                          ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ،كراتشي  :       الناشر

 

    :                   كتب المذهب المالكي- ب

  البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة، لأبي الوليــد محمــد                                                                       

  /  ط                  د محمد حجـي وآخـرون،   :       ، تحقيق )  هـ   ٤٥٠  :      المتوفى (                     بن أحمد بن رشد القرطبي 

  م    ١٩٨٨  -     هـ     ١٤٠٨                                                دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، 

  ،د االله، ابــن جــزي                                  القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــ  لأبي                 القــوانين الفقهيــة              

   .                  دار ابن حزم، بيروت  /    ، ط              الكلبي الغرناطي

  ،الــرحمن     عبـد   بـن                 بــد االله محمـد بـن محمــد   ع  لأبي                            مواهـب الجليـل لــشرح مختـصر خليـل      

  .  هـ    ١٤١٢                                               الشهير بالحطاب المغربي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

    :                   كتب المذهب الشافعي- ج

 د  :                                                            أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسـلام زكريـا الأنـصاري، تحقيـق  .  

     ه    ١٤٢٢                                        دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت،  الطبعـــة الأولى ،   /  ط              محمـــد محمـــد تـــامر، 

   .  م    ٢٠٠٠  –

  ،الحـــــسين يحــــيى بـــــن أبي الخـــــير بـــــن ســـــالم    لأبي                              البيــــان في مـــــذهب الإمـــــام الـــــشافعي                         

       جــدة، –           دار المنهــاج   /  ط                 قاســم محمــد النــوري،   :                            العمــراني اليمــني الــشافعي، تحقيــق

  . م    ٢٠٠٠-    هـ    ١٤٢١      الأولى،   :       الطبعة

  ،ط                               د بـــن محمــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهيتمـــي،   لأحمـــ                        تحفــة المحتـــاج في شـــرح المنهـــاج  /  

                       م، ثم صـــــور�ا دار إحيـــــاء     ١٩٨٣-     هــــــ     ١٣٥٧                        تبـــــة التجاريـــــة الكـــــبرى بمـــــصر،    المك

  .      بيروت–            التراث العربي 

  وهـــو شـــرح لكتـــاب الـــوجيز في الفقـــه  [            الـــشرح الكبـــير   =                        فـــتح العزيـــز بـــشرح الـــوجيز                             

  .                                                                   الشافعي لأبي حامد الغزالي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر

  زكريـــا محيــي الـــدين     لأبي ،  ))                  ملــة الـــسبكي والمطيعــي     مـــع تك  ((                ا�مــوع شـــرح المهــذب                  

   .       ، بيروت         دار الفكر  /  ط                  يحيى بن شرف النووي، 

    :                   كتب المذهب الحنبلي- د

 هــ    ١٤٢١  :      المتـوفى (      عثيمـين                محمـد بـن صـالح بـن  ،                            الشرح الممتـع علـى زاد المـستقنع  (  ،  

     هـ    ١٤٢٨  -      ١٤٢٢      الأولى،   :       الطبعة  ،              دار ابن الجوزي  :          دار النشر

 تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم محمــد   ،            لابــن تيميــة ،             الفتــاوى الكــبرى                                          

      الأولى،   :       الطبعــــــة  ،                  دار الكتـــــب العلميــــــة  :       الناشــــــر  ،  )  هـــــــ   ٧٢٨  :      المتـــــوفى (          ابـــــن تيميــــــة 

  . م    ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٨



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  ،محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن   لأبي                       الكافي في فقه الإمام أحمد                                         

  /  ط                                 الحنبلي، الشهير بـابن قدامـة المقدسـي،                                 قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 

  . م    ١٩٩٤-     هـ     ١٤١٤      الأولى،   :                          دار الكتب العلمية، الطبعة

  ،مـــد بـــن مفلـــح بـــن محمـــد بـــن مفـــرج، أبـــو عبـــد االله، شمـــس الـــدين  لمح             كتـــاب الفـــروع                                                

  /  ط                          عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي،   :                                     المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق

  .  مـ    ٢٠٠٣-     هـ     ١٤٢٤     الأولى   :  ة        ة، الطبع            مؤسسة الرسال

  ،نصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حـسن بـن  لم                          كشاف القناع عن متن الإقناع                                     

   .       ، بيروت                 دار الكتب العلمية  /  ط  ،       الحنبلي              إدريس البهوتي

  ،المتــوفى (                                                           المبــدع شــرح المقنــع، لإبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد ابــن مفلــح      :  

  . م    ٢٠٠٣ /   هـ     ١٤٢٣  :        ض، طبعة                    دار عالم الكتب، الريا  /  ط  ،  )  هـ   ٨٨٤

  ،محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد، الـــشهير بـــابن قدامـــة    لأبي       المغــني                                                      

                                                      الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، والــدكتور عبــد الفتــاح   :             المقدســي، تحقيــق

-   هــــ     ١٤١٧         الثالثـــة،   :                                   عـــالم الكتـــب، الريـــاض الـــسعودية، الطبعـــة  /  ط          محمـــد الحلـــو، 

  . م    ١٩٩٧

 تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجـار،  ل       رادات،         منتهى الإ                                                       

ـــد المحـــسن التركـــي،   :     تحقيـــق ـــد االله بـــن عب       الأولى،   :                      مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة  /  ط                          عب

   . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩

                   كتب فقهية معاصرة   : ً     ً رابعا

  آليــة تطبيــق عقــد الاستــصناع في بالمــصارف الإســلامية بحــث مقــدم لــدائرة الــشؤون                                                                

  . م    ٢٠٠٩         لامية بدبي    الإس



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  بحــوث فقهيــة في قــضايا اقتــصادية معاصــرة، لمحمــد ســليمان الأشــقر، وعمــر ســليمان                                                                 

     الأولى   :                                 دار النفـــائس، عمـــان، الأردن، الطبعـــة  /                         الأشـــقر، ومحمـــد عثمـــان شـــبير، ط

   .  م    ١٩٩٨-  هـ    ١٤١٨

 الخــــدمات المــــصرفية لاســــتثمار أمــــوال العمــــلاء وأحكامهــــا في الفقــــه الإســــلامي د                                                              .  

   .  م    ٢٠٠٢  -  هـ    ١٤٢٣       ، طبعة             يوسف الشبيلي

 دار   /                   ناصـــر أحمـــد النـــشوي، ط  /                                        عقـــد الاستـــصناع التكييـــف الـــشرعي والقـــانوني، د    

    .  م    ٢٠٠٧     الأولى   /                           الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط

 كاســـب بـــن عبـــد الكـــريم   /                                            عقـــد الاستـــصناع في الفقـــه الإســـلامي دراســـة مقارنـــة، د                  

    .  م    ١٩٧٩-  هـ    ١٣٩٨     الأولى   /           البدران، ط

 محمــد بــن أحمــد الــصالح  :  د   ،                       تنــشيط الحركــة الاقتــصادية   ه في                 عقــد الاستــصناع وأثــر                 ،  

   . م    ١٩٩٦-  هـ    ١٤١٧     الأولى   /                                  مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، ط  /  ط

 مــصطفى   /                                                        عقــد الاستــصناع ومــدى أهميتــه في الاســتثمارات الإســلامية المعاصــرة، د      

ـــــسلة محاضـــــرات العلمـــــاء   /          الزرقـــــا، ط ـــــدريب، سل                                                    المعهـــــد الإســـــلامي للبحـــــوث والت

   .  هـ    ١٤٢٠  ،  )  ١٢ (        ين، رقم       البارز

 دار كنـــوز اشـــبيليا، الريـــاض، الـــسعودية،   /                                 القـــرارات الـــشرعية لمـــصرف الراجحـــي، ط                                    

   .  م    ٢٠١٠  -  هـ    ١٤٣١     الأولى   :       الطبعة

 الإســلامي، الــصادرة عــن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، منظمــة        الفقــه     مجمــع     مجلــة                                                 

    .                            المؤتمر الإسلامي، جدة، السعودية

    :          كتب اللغة  : ً     ً خامسا

 مكتب تحقيق       تحقيق       آبادي،       الفيروز      يعقوب   بن    محمد      الدين   �د      المحيط،        القاموس          

  .  هـ    ١٤٠٧         الثانية،       الطبعة       لبنان،      بيروت،         الرسالة،      مؤسسة  /  ط       التراث،



       

  

 

 

  

 

 

 

٣٤٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

ع وة اا رم  درا 

  ،مـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفـــضل، جمـــال الـــدين ابـــن منظـــور  لمح            لـــسان العـــرب                                                  

  . ـ ه    ١٤١٤     لثة،                            دار صادر، بيروت، الطبعة الثا  /  ط  ،  ي        الإفريق ي               الأنصاري الرويفع

  ،زين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي  ل             مختار الصحاح                                                       

                                 المكتبــــة العــــصرية، الــــدار النموذجيــــة،   /  ط                يوســــف الــــشيخ محمــــد،   :             الــــرازي، تحقيــــق

   . م    ١٩٩٩    هـ،     ١٤٢٠                           بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، 

  ،لــــي الفيــــومي ثم           محمــــد بــــن ع    بــــن   لأحمــــد                                المــــصباح المنــــير في غريــــب الــــشرح الكبــــير             

  .                    المكتبة العلمية، بيروت  /    ط      الحموي،

 بــراهيم مــصطفى ـ أحمــد الزيــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ محمــد                المعجــم الوســيط، إ                                                  

   .                  مجمع اللغة العربية  :     تحقيق  ،           دار الدعوة  /     ر، ط     النجا

 الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق بي لأ    غـة،  ل              معجم مقـاييس ال ِّ َ ِ                                ِّ َ َّ          َّعبـد الـسلام   : ِ

ُمحمد هار َ        ُ    . م    ٢٠٠٢      هـ،     ١٤٢٣                   اتحاد الكتاب العرب،   /  ط    ون، َ

  


